| مم 12 و‎ 7 ١ EE 
: لص و‎ 


26 


75ر : 
شرع 
ص سنن لات رأ 5 


NNN 


هه 6 


ا ری و کر 
ا 
ا ۔ ھا سے )سے ا جمم١‏ 20220 


م 
لا 
یر کے ۳ تب حمر 


ا ار ا م خوش و تی و ر و 3 5 
ا محمد له الَّذِي صَيّرَ الدّينَمَرَاتِبَ وَدَرَجَاتِء وَجَعَلَ لِلْعِلْمِ بو صو لًا وَمُهْتِ. 
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عة عَنْ عَمْرِو بْنِ د ا س مَوْلَ د الو فى دلي 
عمْرِو بْنِ العَاصِي رينت عَنْ رَسُولٍ اللہ ص وسم أنه قا َ: «الرَاحمُون يَرْحمَهُمْ 
الرَّحْمٰنْ اروا مَنْ في الأزض؛ يَرْحَمَكُمْ مَنْ في السّاء). 
متازل اليَقِينِ. 

وَمِنْ طرائق رَحمتِهِمْ : إيقَافَهُمْ عَلَ مُهمَتِ العلم؛ بإقراء اون المتَونِء وَتَييينِ مَقَاصِیِمًا 
الكل وَمَعَانِيهًا الإجْمَاِيّة؛ لفح بِدَالِكَ المبْتَدِنُونَ تلََيَهُم وعد فيو المْتَوَسَطُونَ ما 
يدكُرَهُمْ وَيَطَلِعُ من المتَهُونَ إل تَْقِيقٍ مَسَائلِ العلم. 

هدا هذا شرح ح الكتاب الححَادِي عشر من ا لَزَنَامَج مھت الیلم) في (ستته السَّاوِسَةِ)) ست 
وَتََائِينَ بَعْدَ الأَربَےاكة وَالأَلْفء وَہُو كِتَابُ «الَدَّمَة الفِقَهيّةِ الصَعْرَى»» لصتف صَالِح 
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شرح «المقدمة الفقهية الصغرى) 
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قال المصنئف وفقه الله : 


و و و پا 4 گے اير - ٠‏ ا برعا 700+ ک۷ و کو ہی ہے 
سی سو رر ہت یا جس جس بت 


یھ مر | مر 2 ہے ٥‏ تع 
وضل اله وملم عل 1 سول حمل وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ لِهديه جر 
ااي 


فهلزه 2 مُقدّمَةُ صُغْرَى» وَدّخيرَةٌ يُسْرَىء في الفقه على المَذْهَبٍ الأشتى» مَذْهَبِ الإمام 
لزاني ي عَبْدٍ مس وپ ہے َغَايَةَ الأَمَانء توي مِنَ الطَّمَارَةِ 


والصلاةاً مَّاتِ المَسَائِلِ الى شد شد ليها عاك رایت و العَائِلء سا 0 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

أبندأ المصدّف وققه الله كتابه بالبسملة والحمدلة» والصّلاة والسّلام على رسول الله 
محمَّدٍ وعلى آله وصحبه. 

ثمٌ قال في أبتداء كلاه ملوّحَا بالغاية من طلب الفقه المنسوج وفق المذاهب المتبوعة 
المشهورة: رو هتين 42 ء إشسارة إل أن قود هرال دبا اسول 


صا َمََُوسل؛ فهو الذي ينبغي تجريده في الاتباع دون غيره. 


والكفتٌ الموضوعة ن اع الفقه زفق الداعت المتبوعة فق تريب السنائل راتا 
الإعانة على فهم الأحكام الواردة في الکتاب والسُنَةء فهي بالنّسبة للوصول إلیھما آل 
رفي ملس اع ]ذا ا فا دن العا سوا بن عبد اهن اتن ایز 
الحميد). 


فأطبتى المتأخرون أن السّبيل الموصلة إلى فهم الكتاب والستّة في أحكام الطّلب يكون 
بتلقّي مسائلها وَفق مذهب من المذاهب ا متبوعة لا يُراد به عند العالمين بالله وشرعه أن 
جميع المقرّر في تلك التصانيف الفقهيّة هو مراد الله ومراد رسوله صََلَلَهعكِِوَعَل ولكِنّهم 
يجعلون تقييد المسائل على هذا النّحو سلا يُرقى به للاطّلاع على فهم الكتاب والسّنة. 

وأحوج اناس إليهما الحال الي أنتهت إليهم؛ من ضَعِْ آلانہم: ووَمَن مداركهم» 
وتفرّق شتاتِ قلويهم؛ فاحتيج إلى وضع الكتب المصتفة وفق تلك المذاهب لتُتَّخَذآلة 
تفهّم بها أحكام الطلب. 


وأولى ما ينفق فيه ملتمسٌ العلم التّفقه به من المذاهب هو مذهب أهل بلده؛ فِمَنْ كان 


م ت 
و اہ او 


مذھبُ آهل بلده هو مذهب أبي حنيفة تفقة به» ومَنْ کان مذهبٌ بلدہ هو مذهب مالك 


احف 


تفقه به» ومَنْ كان مذھبُ أهل بلده مذهب الشَّافعيٌ تفقه به» ومَنْ كان مذهب أهل بلدہ 
مذهب أحمد تفقه بهه فن سلوكه هلذه الجادّة ونشوءه بينهم على هلذه المعرفة يجعلهم في 
طمأنينة إلى قبول ما يذكره لهم ما يترجح بالڈُلیل على خلاف تلك المذاهب. 

فلو قُدّر أن ملتمسًا للعلم في بلادٍ من البلاد التي جرى فقهاؤها قرنًا بعد قرنٍ على أثباع 
مذهب المالكيّة» عمد إلى بث مذهب الحنابلة فيهم؛ فإگہم لا يؤنسون منه وُشداء ولا 
يرون له قبولاء ولا يأخذ فيهم ثرا حستا في نقلهم إلى تجريد الاتباع لني لوسك 
بخلاف ما لو عَمّد إلى تآليف المالكيّة الفقهيّة فقرّر مسائلها وفق المعروف عندهم. 
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فإذا لاح شيء منها مباين للدليل الصريح من الکتاب والسّنة دلهم عليه» فَإِنّهم 
يحمدون له فغْلهء ويقبلون منه قوله؛ لأئہم يرونه على مذهب بلدهم» فصار الكلام الذي 
تقدّم سرده جامعًا الإنباة إلى أمرين عظيمين: 

أحدهما: أن القصود من دراسة الفقه وفق التصانيف المرتّبة في المذاهب المتبوعة كوثها 
آل تبلغ طالب العلم فهمَ أحكام الكتاب والسّنَة. 


۳ ٰ۶ گ99 فا 
يؤمّله من تجريدهمٌ الاتّباع لی صَاللهعَلتووََلو 

رترلد رھدا ری ای سے ھت اق قالسری: بر ت اسر 

واليسر ملائمٌ لتس لموافقته الشَّرعَ والطَبعَ» وآكدّه ما تعلّق بالعلم وإيضاح الشّرائع» 
ومن أبلغ طرائق نفع المتعلّمين: تيسيرٌ العلم لهم. 

وقوله: (عَلَ المَذْهَبٍ الْأَسْتَى)؛ أي: الأضُوَإ أو الأرفع» ونسبتّه إلى الإضاءة ل أشتمل 
عليه من نور الشریعة وتسبنه إلى الارضاع لأن مَنْ أدٌ في العلم بسبب فلا ريب أنه 
يرتفع فيه بتوفيق الله عَرَمَّ فإنَّ العلم من أعظم ما يُرفَع به العبد في الڈنیا والآخرة. 

وقوله: (الرَبّاني)؛ منسوبٌ إلى الرََّائيِّة ومن معانيها: تعليم التاس صغارٌ العلم قبل 
كباره. ذكره البخاریٔ في (صحیحہ). 

وقول اكات الَسائلِ)؛ آي: كبارها ومهمَتهاء والآمّات: جمع آم لا لايعقل. 
والأمّهات: جمع أمَّ ن يعقل» ومن أهل العربيّة مَنْ سوّى بينهما. 

وقول (العَائِلِ)؛ هو الفقیژ المحتاج إلى مَنْ یعولّه في دينه وا 


ومن العائل في الدّين: المبتدئ في العلم؛ فإنّهِ فقيدٌ إلى مسائله» محتاحٌ إلى مَنْ یقوم على 
رعایقه» فيعوله بإمداده بأنواع العلوم؛ ويغذّيه بمهمّاتها شيئًا فشيئًا حتّى يحصل له 


مقصوده منه. 


وقوله: اقول کر أي : مقروئة رای رض سومر عن متم راه وشكيت 
العناوين التي تُجعل قبل جملة من المسائل (تراجم) لأنّها بمنزلة ما يُترجم عن 
مضمونها - أي: يفسّر مقصودهاء وينبئٌ عنه. 

رت القصول تفن مسال فى اله مين فاق الطيارة راد اة لابا رل اراب 
الفقه بالدّرس والتَّلقّىه وأحقها بالأخذ والثّرفّي. 

وما يعين على أخذها - کم تقدّم - التق فيها بمذهب من المذاهب المتبوعة» ومن 


تلك المذاهب مذهبٌ الإمام أحمدَ أبن حنبل رهآ » وهو مذهبٌ معظمٌ متبوعٌ من لذن 


حياته رتِمَدُاَللَهُ إلى يومنا هاذا. 
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صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


قال المصنف وفقه الله : 
في الاستطابة 


ع 


رهي الاسِْنْجَاءٌ بِمَاءٍ او بِحَجَر وَنَحُوو. 


ای و کے 2 ہے کے ج 0 گا خی 0( م غير" تيز 
سح رر سی خارج مِن سَبيل اصع بِمَاءِء أو إِرَالة حكوو بجر 


یت تحارج؛ إلا مِنْ تَلَانَةِ أَشْيَاءَ: الرّيح» وَالطَاهِرِء وَعَيٍْ اللَوّثِ. 
وی اٹک ال ان فرط 

الأَوّلُ: أَنْ يَكُونَ بطاهر» مُباح» يابسء مُق غَیْر مُخْترم؛ كُعَظْمء وَرَوْثِ وَطعام؛ وَلَوْ 
07 مَسْحَات؛ ِمَا بَحَجَرِ ذِي شب أو اة حجار تعمل 
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کر ت ہے" 3 09+ ۲۴٤‏ لس و ڑھچ 5 5 
مَسْحَةِ المَحَل؛ فان 1 تنق زَادء ویسٰتحب قطعة على وتر. 


وَالثَالِث: ألا اور ا ارح مَوْضِعٌ العَادَة. 


کر رو قد 


قال الشارح وفقه الله : 


عقد المصتف وفقه الله فصلا من فصول هلذا الكتاب ترجم له بقوله: (فَصل في 
الاسستطاب2) موافقا بعض کتب المذهب الحنبل؛ کامختصر الخْرَقَِيٌّ)» و(امٰدايةاء 
و«المحرّر)ء و«الإقناع». فإنَّ معاني هلذا الفصل أختلف فيها الحنابلة فيا يضِعُوئّه من 
الألفاظ المعبّرة عنها على أربعة أنحاء: 

أوها: ترجمته باسم: باب الاستطابة. 

وثانيها: ترحمته باسم: باب الاستنجاء. 

والٹھا: ترجمته باسم: باب آداب قضاء الحاجة. 


مده 
1 
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ورابعها: ترجمته باسم: باب آداب التَحَلٍ. 

وأجمل هذه التراجم الموافقة لسر والطّبع هو أوَّلْهاء ولأجل هلذا أختاره الصنّف 
فقذمه على غيره» فقال: (فصل في الاستطابة)» وهي ما ترجم به للمقصد المذكور 
جماعة من فقهاء السّافعيّة أيضًا. 

1 2 ۰ ٤ < ۳7 +۰ 

وذكر المصنف في هذا الفصل أربعَ مسائل كبار: 

فالمسألة الأولى: ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله: (وَهيَ الاسْیِنْجَاءُ بِمَاءِ أو حجر 
وَنَحْوِهِ)» فالاستطابة تبن بهاذا ا لحد الممفصح عنها. 

والاستنجاء يراد به: إزالة النَّجْوه وهو آسمٌ للخارج من السَّبِيلِينء فهو بإزالته للخارج 
بء أو حجر ونحوه ينفي عنه الخارجَ وأْرّهُ مستطيبًا - أي: طالبًا للطیب -» وهي ا لحالُ 
الكاملة في مباعدة ا حدث. 

چ ٠‏ سض )أواء « j‏ د« N‏ .اس چ سک > 50001 1 

ثم ذكر المسألة الثانية في قوله: (وَالاسْتِنْجَاءٌ هو إِزَالَة جس مُلَوْثْ...) إلى آخره» وهي 
تتضمّن بيان حقيقة الاستنجاء السرعيّة» وأن الاستنجاء يقع على أحد شیئین: 


أحدههما: r)‏ مُلَوْثْ حارج 0 شی انا" بمَاع). 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


والآخر: (إزَالَهَ كوه بِحَجَر وَنَحْوِ). 

فأمّا الأوّل: وهو إزالة نجسء 7757٠٤‏ مار ا أي: محكوةٌ بقذراتها 
بطريق الشرع. 

فالمستقدّرات نوعان: 

أحدهما: ٦‏ سیت وهو النّابت أستقذاره بطريق الشّرِع؛ كالبول؛ والغائط. 

والآخر: مُسْتَقْدَّرٌ طبعيٗء وهو الثابت قذره بطريق طبعي؛ كالمخاطء والريق. 

والمراد منهما في إزالة النجاسة هنا هو الأوَّلء إذِ المستقذرٌ الطَبعي المذكور يُرجع في 
أستقذاره إلى الطّبع فقطء وم يأتِ الشُرع بكونه مستقذرًا - أي: نجسًا. 

وهذا التتجس متصف بكونه ملوٌنَاء والتلويث: التقذير. 

وهو (حَارِجٌ)؛ أي: مباينٌ مفارقٌ للبدن. 

وخروجُہ (وِنْ سبل أَصْلٌِ) هو الخرج: وكل إنسانٍ له سبيلان: القبُل» والڈہر. 

وتكون الإزالة هنا واقعة (بمَاءِ). 

وأما الثاني: وهو (إِزَالَةْ مُكُمو بِحَجَر وَنَحوه)» فالمراد: رفع حُكم ال حارج: فالإزالة 

حقيقيِّة وا جُعل ها حُكم الإزالة» فن مستعمل الحجّر ونحوه يبقى بعد 

ہے ور ےتوج 
فلأجل بقائها م حكم بأن الإزالة حقيقيّة بل أنزلت منزلتهاء وجُعل ها حُکمھا. 

وهلا الثاني مُسمّى (اَسْتِجْمَارا)؛ لما فيه من أستعمال الجمار؛ وس تن لس 


مها ما شاركها في صفتها؛ كورقء أو عَرَفٍِء أو منادیل خشنة. 


شرح «المقدمة الفقهية الصقرى» 


ورک ص نا 


ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله: (وَهُوَ وَاجِبٌ لكل حارج إلا من تة ایا ال 
آخره مبيّنا أنَ الاستنجاء يجب لكل خارج من السّبيل الأصليٌ قل أو كثر» معتتادًا كان 
- أي وف العادة -؛ كبول» أرقن شاد كذ وون کر علات العادة 
فا حرج من سبيل أصيٌ وجب فيه الاستنجاء؛ (! 
أوھا: (الرّيحٌ)؛ والمراد بہا: النّاشفة التي لا رطوبة فيهاء وا الرّیح المصحوبة برطوبة 
تشتمل على بعض أجزاءٍ الخارج - وإن قل -؛ فيجب الاستنجاء منها. 
وثانيها: (الطَّاهِرٌ)ء فإذا كان الخارج طاهرًا لم يجب الاستنجاء منه؛ كالمَنِيٌ؛ فإنَّ المَنِيّ 


Ld 


7 ۳ 
لاڈ 60" آشيّام) : 


لیس نچسّاء ويجب فيه الاغتسال. 

ولا يجب عل المرء فيه ستنجاءٌ لو أراد تخفيف حدثه الأكبر بالؤضوء؛ فإنَّهِ يُشْرّع 
للعبدِ إِنْ أراد تأخير عُسّله أن يخففه بوضوبہ ویتاگد عند أكل ونوم فإذا قصد مرید 
التخفيف الوضوء لم بجبْ عليه أن يستنجي من المنيٌ. 

وٹالٹھا: (غَيْد الملَوثْ)؛ أي: غير المقذّرء كالبعر النَاشِشغیء فَمَنْيَسّت بطثه فکان 
خا ره اا لا رطوية مسة لا کی عليه الا تحخاض 

وم ختلفِ الحنابلة في هلذه الثلاائة؛ إلا أذ منهم مَیْ لم يذكر الرّيح متفردة ستغناء 
باندراجھا في الطَّاهِر وهي كدَلِكَ في المذهب؛ فمذهب الحنابلة أنَّ الرّيح طاهرةٌ لَكِنْ 
گا وُجد الاختلاف بين فقهاء الحنابلة فيها بين الطّهارة وعدمها أحتيج إلى إفرادها بالذّكر 
ما يُستثنى من الاستنجاء في وجوبه. 

ثم ذكر المسألة الرابعة: وتتضمّن شروط صحّة الاستججار» فذكر أنَّ الاستجمار لا 

بص (إلّا اربع شُرُوطِ) ساقها مجملة: 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


فالشّرط الأوّل: (أن يَكُونَ بطَاِرِء مُباحء يَابس... ) إلى آخره» وهاه الجملة ينتظم فيها 
عن الحنابلة - كما ذکر أبن مفلح في «المبيع» وغيه - شروط المُسْتَجْمَر به» فن 
ان وى ETE‏ عیکاقرطای صك الاستجار. 

فشروط المستجمر به خمسة: 

اوّها: أن يكون طاهراء لا نجسًا ولا مُتتَجُسًا. 

اا هر الحو اا ار ا 

ااه الطّاهر الذي حقته نجاسة. 

وثانيها: أن يكون مباحًا غير مسروقِ ولا مخصوب؛ والرّاجح صحّة الاستجار بغير 
مباح مع حصول الإثم؛ فإنَّ عدم الإباحة وصفٌ خارجيٌ لا يختضٌ بالاستجمارء وهو 
وجود السَّرْقٍ أو الغصب. 

والقول بصحّته بصحّتہ رواية خر جة عن أحمدء أختارها أبن تيميّة ا حفید وهو ظاهر كلام أبن 
قاف 

والمراد بالرّواية المخرّجة: ما ليست نصا عنه في تلك المسألة بعينهاء كن بمحاذاتها 
بنظيرٍ آخرٌ من المسائل التي عن الإمام أحمدَ فيها نصػش. 

وثالها: أن يكون يابسًا غير رخو ولا نَدِيٌ. 

او لابه 

4+ طوية 

ورابعها: أن يكون مُنْقِيّاءِ أي: مُذهبًا لنجاسة الخارج. 


5 ا 080 7 ۰ 2 و 
وخامسها: أن يكون غير محترم؛ فلا يجوز الاستجار بمحترم. 
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والمحترم: ماله حُرمة؛ ومنه - كما ذكر المصدّف - (عَظَدٌ وَرَوْتْء وَطَعَامٌ؛ وَلَوْ 
لبَهِيِمَةِ) - أي: ولو كان طعامً بهيمة - (وَكْنبٌ عِلم)؛ فالمعدودات آنمًا لنَّ حُرمةء فلا 
يجوز الاستجمار بهن ولا يصح إذا فعله العبدء فلا يكون مثا عنه. 

70 ا ل ل 
طريقته رجاه أن النّجاسة تُزال بأيٌّ شی وہ فلا يُشترَ ۳+ A EAL‏ 
فما نفى النّجاسة عن شيءٍ صح وقوع دفع النجاسة به. 

وجرد الرّركشيئٌ هذا القول: وهو إجزاء الاستجمار بهاء لكِنّهِ علّقه على ثبوت حديث» 
وهو ما رواہ الذّارقطنیُ أن البَیٌ صا هيوسم قال في ذَلِكَ: الا ْرئ كا شع عن 
الاستجار بالعظم والرّوثء وتعلّق بثبوتِ هذا ال حدیث. 

وا حدیث المذكور لا يصحٌ؛ فالأظهر قرّة ما ذكره أبن تيميّة ا حفید وجوّده الزّرکٹيُ 
معلا القول به على ثبوت الحدیث» ولا ثبت 

والشّرط الثاني من شروط الاستجيار: (أَنْ يَكُونَ بكلا مَسْحَاتِ؛ إِمًا بِحَجَرِ ذِي 
شُعَب) - أي: ذي أجزاءٍ وأقسام, فله وجوه عله - ( أو بتَكَانَةِ أَخجَارٍ)» فإمّا أن تكون 
تصرییر سر ود ا ران 13 ا 2 را وكا لراقيده فم يعد 
الا فيلقيه مستجمرًاً بك واحلٍ منهاء أو تكون كل مشحة بجهة من حجر ثلا أو أكثرء 
ہس ار اد ل مہ مہا رات رح احص ذه 
المسحات الثلاث. 

1-۰ الس ۸م التفعدان رافتتعھ 

والمقصود بالصّفحتين: الجانبان من الوَّرْكِ اللّذان يحيطان بالمخرج» وهما باطنْ الإلَة 
المستتر بالانطباق عند القيام. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


والس ا 

نوا ھا2 eSNG DN ES‏ من 
التجاسة (را5) فمسح رابعة» فإن لم تق مسح خامسة حتّی تندفع التجاسة. 

(وَيُسْتَحَبٌ) أن يقطع مسْحاته (عَلَ وِثْرِ)؛ كأن يقطع مسْحَه على مس أو سبع» ونحو 

والمّرط الثّالث: (ألّا تاور ا حارج مَوْضِعٌَ العَادَ)؛ أي: امحل المعتادَ لہ فيكون 
خروجه وفق ما أعتيد من مبایتيّه البدن. 

فإنِ أنتشر الخارج إلى الحشّفة - وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذّكر - أو بلغ طرمًا 
بعيدًا من الصفحتين؛ فإلّه لا زی فيه حينئلٍ الاستجمارٌء ويجب فيه أستعمال الماء. 

والشرط الزٌاہع: (حُصُولُ الإنَْاءِ)؛ أي: تحققه. 

وقد ذكر المضتف ما يحصل به عند أستعرال الماء وما حصل به عند آمتجان الجر 

فأمًا (الإلْقَاء بمَاءِ) فهو (عَوْدُ حَشُوئَةِ المحَلّ کَمَا كَانَّ)؛ أي: رجوعٌ محل الخروج إلى 
اله[ لكايقة فين اکت ٰ0 

وأمّا الإنقاۂ (ِحَجَر وَتَحْوِهِ) فهو (أن يمى أَنّر لا يِيلُه إلا الاء)ء والمراد بالائر: البلّة 
التي تبقى بعد أستعمال ا حجرہ فلا يبقى بعد آستعمال الحجر شيء ينفصل من الخارج» بل 
يكون الخارج قد عدم وبقیتِ البَلّة هي آثره» وهي معفو عنها؛ لمشقة التّحرّزْ منهاء 
ولهَدًا قيل في الاستجمار - كا تقدّم - إِنَّه إزالة حُکم التجس. 

فالنّجس لا یزال باق على حقيقته بالرّطوبة التي بقيت أثرًا للخارج» والحجّر لا يقوى 
على دفع هلذه الرُطوبة» وإنَّ) يدفعها الماء» وعفي عنها رفعًا للحرج؛ لمشقّة النحوٌز منها 
بانتعال امسر فق 


7 1 1 :7 ۹گ رد 
گافي)؛ أي: ظنُ حصول الإنقاء - ولو لم يتيقّن - كافٍ في براءة اللَة 

والمراد بالظَّنٌ هنا: هو الظنُ المحكوم برُجُْحَانه المسمّى ظنا غالبّاء ما ان المتومّم 
ال دل ق لع تناعا علط العيد أنه حسل له الات 


كفا وإن کان تخرّصًا وتوهمًا لضعف تحققه من الإنقاء فإله لا يقوم مقام اليقين المطلوب 


أصلا. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


قال المصنف وفقه الله : 


عر ہے 


في السواك وغيره 


SR وو‎ 


٣‏ 0 لإِذْمَابٍ التب وَنَحْوِهِ. 


هه 


کت بکُودٍ کن م کی غير مُضِرٌ لا يتَقَنَّتْ؛ إلا لِصَائِم يَعَدَ الزَّوَالٍ فيكرة) 


E 8 


رکو بتر 


ر کے کا 
020 
ہے و 7ا ا 00 8 و 

ولم يصب السّنة من أَسْتَاك بر عود. 


ر ر و ع :و 


ناکد عِذْدَ صَلَاةٍوَتَحْوِهَك وَتعَير رَائِحَة فم وَنَحْوه. 
بر کو موہ 
الاول: وَاجِبّة وهي ختان ذكر وانٹی عند بلوغ؛ مَا لم بحف على تفسه» وفعله زَمَنْ 
۔ ہے > 
وک امن 
اق تم ير پر ا عو اق ٣٦‏ ل تج 1 
راتاي مُسْتَحَبَة وَھي: اسيا وخ هن الكاقاع وخ كارب اد تدر یت 


سے ت 
َه 


فليم ر ون إن نحق أ تور 


کب رو قد 


فال الشارح وفقه الله : 
عقد ا لصف وفقه الله فصلا آخرًا من فصول كتابه. تَرْجَمَ له بقوله: (فصل في 


السواك وغیره)» وذكر فيه ست مسائل كبار: 
َ‫ بع و 
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فالسا الأول :يبان عتیتۃ السرا كق قرول و ات جا كرون 
لا لإِذْمَابٍ التب وَتَحْرِهِ)» واللّية: موہ مرت فيها 
الأسنان قُسمی لِنََّه وهي خففة لا قُشدد فيقال: لِه ولا يقال: لِثهُ. 

والمقصود من آستعمال العود: إذهابٌ التغبر ونحوه؛ كتطييب فم - أي: جعْله طيبًا - 
مبالغة في تطهيره. 

والمسألة الانية: ذكر فيها حُكم السّواك بقوله: (فَيْمنٌ التَسَوّكُ)؛ أي: أستعمال آلة 
السّواك وهي المسواك؛ فحُكم أستعالها عند الحنابلة تة مطلقًاء ؛ إلا في حالين: 

الأولى: لصائم بعد الزّوال. 

والثانية: لصائم قبل الرّوال. 

فأمًّا الأولى: وهي السّواك لصائم بعد الزّوالء فيكره في مذهب الحنابلة أستعمال 
السواك بعد الزّوال مطلقاء لا فرق عندهم بين رطبه ولا يابسه. 

وما المسألة الثانية - وهي السواك للصّائم قبل الزّوال -:فإنّهِ مباحٌ عندهم له بعود 
رطب» ومستحبٌ بعودٍ يابس. 

وقد أشار إلى هاتين المسألتين في قوله: إلا لِصَاؤِم بَعْدَ الرَوَال قيَكْرَه وَببَاح قَبْلَهُ بود 
روسب ببانس). 

فالسّواك للصّائم تتناوله عند الحنابلة ثلاثة أحكام: 

أولما : الاستحبابٌ» بعودٍ يابس قبل الّوال» فهو عندهم حينئذٍ مندرج في كونه سنة ش 

وثانيها: الإباحة» بعودٍ رطب قبل الزّوال؛ فيباح للضّائم عندهم قبل الزّوال أن يتسوّك 
بعودٍ رطب. 

وقالثها: الكراهة بعد ال وال ماقا 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


والرّا- جح: أن السّواك مستحبٌ للصّائم مظلقاء :وهو مذهي الھک والمالكة. 

ثم ذكر المسألة الثالئة مبيّنًا صفة العودٍ المستعمل فيه» فقال: (بِحُودِء لن مُنْقِء غَيْرِ 
مُضِرٌ لَابَتَنْتْ)؛ فالعود عندهم متّصفٌ بصفاتِ أرہم: 

از ان بان کرد کی الى« ماعل بار وهي كا تقدّم: الرُطوبة. 

وثانيها: أن يكون مُنْقِياهِ أي: مزيلا للتّيّر مُطَيبا للفم؛ لأنَّه هو اللائم لمقصود 
ابجع اله الراك تعمل ليل القرض المذكون فاه رک فا يعدن 
غرضه. 

وثالٹھا: أن يكون غير مضر؛ لأنَّ الضّرر يُمنع ويُنفى عن العبد. 

واا أن کر دح رسای لر( ل قدا سعد ا ارد نهو ا 

والمسألة الرٌابعة ذكرها في قوله: (وَكَمْ بُصب اسه َن ساك عبر عُوو)؛ أي: كأصيُع 
أو خرقة» فلو أذهب تغيّر فهه بأصبّعه أو باستعمال خِرْقَةٍ فيه لم يكن مصيبًا للسّنّة 
الحنابلة. 

والمسألة الخامسة بن فيها مواضع تأكد استعمالهہ فقال: (وَيَتَاَكَدُ عِنْدَ صَلَاةٍ وَتَحْومَاء 
تير َائَِةِ فم وَنَحْو)؛ فالسّواك مطلوبٌ تأكْدًا في موضعين: 

أحدهما: (عِندَ صَلَاةٍ وَنَحْوِهًَا). 

والآخر: عند (تعَيُرِ رَائِحَة فَم وَنَحْووِ). 

وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرّقة التي ذكرها الحنابلة» فن ما ذكروه من 
المواضع التي يتأكد فيها السواك يرجع إلى نوعين: 

أحدهما: ما يرجع إلى العبادات» فيكون مندرجًا في قوله: (عِنْدَ صَلَاةٍ وَتَحْوهًا). 


٤‏ تب" 4 وی کل یں میں کک کا 
والثاني: ما يرجع إلى العادات» فيكون مندرجًا في قوله: (وَنغبر رَائِحَة فم ونحوه). 
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والأخذ بالعبارة الأجمع أنفعٌ؛ فمثلا: نظير الصّلاة قراءة القرآن. ونظير تغير رائحة فم 
إطالة سكوت. 

ثم ذكر المسألة السّادسة في قوله: (وَسُئَنُ الفِطْرَةٍ قِسَْانِ... ) إلى آخره» ذاكرًا فيها ما 
أشار إليه في التّرجمة بقوله: (وعَيره)» فإن غير السّواك ما يُذكر في هلذا الفصل عند 
الحنابلة سنن الفطرة. 

وسئن الفطرة هي: الشُنن المنسوبة إلى الإسلام في كل ملي فإنَّ الفطرة هي الإسلام. 
قاله كثير من السّلف» وأختاره جماعة من المحققين؛ منهم أبن تيميّة الحفيد وصاحبه أبن 

فذكر ا لصّف أل سنن الفطرة عند ا نابلة قسمان: 

ا لت قطرة سے 

والآخر: سنن فطرة (مُسْتَحَبَة 

کچ بٹھہوووو کہ 
تَا گر وی عند بلرغ؛ ما يَف عَل تَفْسِء وَفِعلة َمَنَ حكر أفْصل)ء فسن الفطرة 
الواجبة عندهم هي الختانء وهو معدودٌ في سنن الفطرة. 

وا لختان نوعان: 

ےسا o‏ مالک کی ناف اك 

والآخر: ختان الأنشى» ويكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الذيك. 

E‏ عفان لكر مسب لھا اع بلدا ا سياه 


الأ فلا سحب أحذها كلما اغا لھا للمرأة, 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


ووقت الختان هو عند البلوغ؛ إلا أن يخاف على نفسہہ فإذا خاف ضررًا سقط الوجوبُ 
سد ارات مقاط ادر فإن كاف ل قدرة له أو كات عبر مقط عنه الان 

فعند الحنابلة: للعبد تأخير ختانه حتَّى يقرب بلوعه» فإذا قارب البلوع تحقق وجوبه. 
فإذا بلغ وجب أن يكون ختتنًاء وما قبله عندهم فهو زمنٌ واسع له. 

وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر أفضل؛ كا قال: (وَفِعْلُهُ زَمَنَ صِعَرِ أَفْقل)؛ لسرعة 
بز ارح فيه» وحصول صِحّة البدن سريعًا في أثره. 

رو اق قفش مس ال سس انت 
الأدنى فهو أفضل. 

وا ختان عندهم في السابع فما دونه مكروةٌ فيكره على المذهب أن من في اليوم 
السّابع» أو السّادسء أو ا خامس... إلى أوّل أيامه» فيكون الصّعْر الموصوف بالفضيلة 
عندهم ما بعد السّابع لا ما قبله. 

والراجح: عدم الكراهة» وهو مذهب الجمهور. 

وأمّا القسم الثاني - وهو الشُنن المستحيّة من سنن الفطرة - فعدَّها بقوله: (وَهِيّ: 
الك شارب أو فص طَرفهہء وَتَْلِيمُ ظَفْرِ وَتْفُ إِنْطِ)؛ فهي أربع: 

اتھا: الامعداد رگ مر 0 0 العَانَة)؛ أي: أستقصاء نزع شعرها بحديدة» 
فالاستحداد منسوبٌ إلى أستعمال حديدة فيها. 

والعانة: آسمٌ للشعر المحيط بالفرج. 

وثانيها: (حَنتٌ ارب أَوْ فص طَرَفِهِ)» والمراد بالحفٌ: أستقصاء أخذه. 


والراة رقص طرف مال مغل اة 
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فا کا یالتار ب نز ا غل الشثنة ا سجن له ام راڈ ا زادعل الا الال 
ا ل فا اا اریہ تد انی ن اعا شی تاس عرد انود 
1:72 ٗ9 يرن بحت 
شاربه وقص طرفه. 

وٹالٹھا: تقليم الظفر؛ وهو: قص الأظفار من اليد والرّجل. 

ورابعها: نتف الإبْطء وهو نتف الشعر الكائن فيه. 

والإبْط - بسكون الباء -: أسمٌ لما يتبطّنه المتكبُ من الجسدء ف تبِطَّنَهُ ا منكب من 
ج ے بد زا العم سور الى زر 
والس فيه الف بنفسه؛ أي: بان ينزعه بنفسه؛ إلا أن يشقٌ عليه (قَِنْ شَقَّ) نه 
وه بالة تزيله (آؤ ر آی: امل النوزة وهى انض + إا فذهبة لار إذا 
٥ 79‏ هب اعدا ا البو ہہ 
يُستعمل في إزالة الشّعر ما یتجدّد عند اناس قائمٌ مقام نف الإبْط. 

والتّتف أفضل من الحلق؛ لاله الوارد في السّنِّ ما لم يش عليه» فإن الڈین يُسْرٌ 
موي سس ہا 
شيا ما ا تجدّد بحصل به الظٌررَكمَرطة الخلايا وتحوهاء غرم ذَالِكَ أو تحرف فإ 
yS‏ ما 
بها أذن به الششرع. 

وتحصّل نا سبق أن سنن الفطرة عند ا حنابلة فيها واجبٌ واحدّ» وهو الختان» وبقيّتها 


+R 
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صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


سے E‏ ہت ہے ہے ۲ بَعَةِ: الوَجْدِء وَالِيَدَيْنِء والرَّأسٍِء 


وَالثَالِتُ: الإشلام. 

وَالرَابع : العقل. 
0.۰۲ 

e ۶۳ 


کور و 


الأول عَسْل الوَجُو؛ وَمِنْهُ الفمْ بالمَضمَضَةِ وَالأَنْفُ بالاسِْنمَاتی. 
راشان قل ول افع الرفان 


شرح «المقدمة الفقهيّة الصقرى» 


ا 00 س ه65 کہ راص كا قغرة 
کہ سد الكَعبيْن. 


Cr‏ ا کان 


رھب کو ہو کک کہ کو گر ےوہ و ری سے لا رو و کا الاق کےا 
750:70 ٰٰٰ الذي ته أز بو 


و وو 


عضو حَتّی يج اول في رَمَنِ مُعَْدلِ أو قذرہ مِنْ غَبْرِه. 


وََسْقْطانِ مَعَ غُسْلٍ عَنْ حَدَثْ ابر 


go 5 2 rd 
الاوّل: خارج مِنْ سَبيل مُطلقا‎ 


و 
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والثانی: خروج بول أو غائط مِن بَاقِي البَدَنِ قل آو کٹر؛ آو نجس سوا هما إن فحش في‎ 


س ہے 
کس 


° 
4 ۱ سے سی 
حل یحسه . 
سے ٭ ر 
۲ ۔ اك 
4 


3 عم ضز E‏ کو ےھ 0 e‏ 0 سس ريه ه 
70 ل ان اين 


ير 


والرّابع: : س فرج آدَمِي متصل بيده باد حَائْلٍ. 
واا تفل كر ارا الآخر بشَهوةٍ بلا حَائل. 


پک 22 25 9 0 
0 "۹‪ ء۰" 
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ےکی ل و ور 


و حعحجوة. 


ت رو 
وَالسّابع: آكل حم الجزور. 


وَالتَامِنُ: ارده عَنِ الإشلام - أَعَادَنا الله تَعَالَ مِنھا. 


الا لات اه 


CNT‏ ل فق ا کے عل ی 


<6 و و قد 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 

عقد المصنّف وققه الله فصلا آخرًا من فصول كتابه ترجم له بقوله: (فَصل في 
الوضوء)؛ وذكر فيه ستٌ مسائل كبار: 

فالمسألة الأولى: بيان ن حقيقة الوضوء الشّرعية» وهي المذكورة في قوله : (أسْتِعْمَالَ مَا 
هور باح في الأَعْضَاءٍ الأَربَعَةٍ: لوجي وَالِيَدَيْنِ والرّأسء وَالرّجْلَيْنِ على صِفَةٍ 
ص۷۷۹۷ و 9 "و" 
الأربعة على صفةٍ معلومة - أي: مبيَّةٍ. 

وقولَة: (عَلَ صِمَةٍ مَعْلُومَة)؛ وقع موافقًا جماعة من الحنابلة» خلافًا لآخرين منهم ومن 
غيرهم» يقولون: (على صفةٍ مخصوصة). 

وقُدّم لفظ العِلْم على لفظ التخصيص لمجيء الأوّل في خطاب الشَّرِع دون الثانيء قال 
اللہ الك رت سے € [البقرة:۱۹۷]» وقال: 38 ف انار تَعَلُومَتٍ * 
[الحج:۲۸]؛ أي: مبيّةٍ شرعاء فما بین شرعا فالخبرٌ عنه بقولنا (معلومٌ) خير من الخبر عنه 


بقولنا: (خصوص)»ء وهو یوجد فی كلام جماعةٍ من القدامى؛ كمالك في «الموطّإِاء 


۰ 


والترمذئ في «جامعه). 

فالوضوء عند الحنابلة ما جمع الأوصاف المذكورة في حده. 

والرّاجح: صحَّة الوضوء با ماء غير المباح - كالمسروق» والمغصوب - وإجزاؤه» وهو 
مذهب جمهور أهل العلم. 

فيكون الوضوء شرعًا هو: أسْيِعْمَالُ الماءِ الطّمُورٍ في الأَعْضَاءٍ الأَربَعَة: الوَجْي 
َاليدَيْن» والرَّأْسِء وَالرّجْلَیْنٍ على صِفَةٍ معْلُومَةٍ » وبتخل من قيد (المباح). 

روس ہر پت ےس بماد 


خارجة عن ماهية الوضوء تترنٌب علیھا آثارہ. 


وعدا (ثَمَانِيَة): 

ف(الاول: أنْقِطَاعٌ تَا يُوجِبّةُ)؛ أي: ما يوجب الوضوء. 

وموجب الوضوء هو: ناقضّهء فموجبات الوضوء: ما ينتقض اء وأنقطاعه عنه: أن 
يفرغ منه» سواءً كان خارجًا أو غيرّه» فلا یشرع في وضوء حتی ينقطع موجبّهء فمن كان 
يقضي حاجته بالبول لا يصح منه أن یشرع في وضوئه حال تبؤله. 

ومن درر التّصرّفات في حقائق العبارات ما أنفرد به صاحب «الإقناع» من الحنابلة عند 
هلذا الوضے: فإنّه قال: (أنقطاع ناقضص) وهو أظهر في الدّلالة على المقصود. كن 
العبارة الشّائعة عند الحنابلة قوظُم: (أَنْقِطَاعٌ مَا يُوجِبُة). 

وقدّمت العبارة المشتهرة لأگہا تتعلّق بؤضوء يطلب حصولہہ وهو المناسب لمعنى 
الشرع» بخلاف قول صاحب االاقناع): (أنقطاع ناقضي) فالنّاقض یتعلّق بوضوءٍ زالّ 
وع 

(رًالثاني: اليََ؛ وهي: إرادة القلب العمل تقرّيًا إلى الله - كما تقدّم. 

(وَالثَّايِتُ: الإسْلَامُ)؛ والمراد به: الڈّین الذي بُعث الله به محمد صََللعَيَوَےار 
وحقيقته شرعًا: أستسلام العبد لله باطًا وظاهرًا تعدا له بالشرع المنرّل على حكر 
صبَأَلَهَََهوَسَلَ على مقام المشاهدة أو المراقبة. 

(وَالرَابعُ: العَقَل)؛ وهو: وة يتمكّن بها الإنسان من الإدراك. 

(وَالْخَامِسٌ: التَمْيزٌ)؛ وهو: وصفٌ قائمٌ بالبدن یتمگن به الإنسان من معرفةٍ منافجه 


ومضاره. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


(وَالسَّادِسٌ: الْحَاءٌ الطَّهُورُ المبَاحُ)» وقَيْدُ (الطّهور) خرج به الطَّاهر والنٌجس عندهم 
وقيد (المباح) خرج به المسروق» والمغصوبء والموقوف على غير وضوءِ؛ أي: ما كان 
وقمًا من الماء عيّن مَضْرِفْهِ في غير الوضوء؛ كشرب وصُنع طعام. 

والرّاجح: صحّة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الإثم» وهو مذهبٌ الجمهور 
فإذا توضّأ به أحدٌ صحٌ وضوءہ وأَئِمَ لأجل ما قام بالماء من معنى السّرقة» أو الغٌّصبء أو 
الوقف على غير وضوع. 

(وَالسَابعٌ: إِزَالَةُ مَايَمْتَعُ وُصُولَة إل البَكَرَة)؛ أي: مایمنع وصول الماء إلى الجلدة 
الظاهرة فالبشرۃ هي: الجلدة الظّاهرة. 

والمانع وصول الماء إليها هو ما له جرم کدذھنء أو طِلاءٍء أو وسخ مستحكم. فإن م 
E‏ سی اھ رض ۱ 

(وَالقَاينٌ: أسعِنْجَاءٌ أو امار قَبْلّهُ)؛ أي: إذا کان الخنارحٌ من السبيلين بولا أو 
غائطًاء اما خروج الرّيح فلا آستنجاءَ فيها كا تقدّم؛ مالم تكن رحا رَطْبَةَ فيها شيءٌ من 
أجزاء الخارج. 

ومرادهم بذِكر هلذا الشّرط: الفراغ منه لمَنْ كان متليّسَا به» فمّن تلبّس باستنجاءِ أو 
أسعجار يُشترّط في حقّه أن يفرغ مته» فلا يبدأ في وضوتە إلا بعد فراغه من آستنجاتہ أو 
امارد 

ولا يلزم الاستنجاء أو الاستجمار إن م يكن محتاجًا إليه» فمَنْ لم يحتج إلى دخول 
الخلاء أو الكنيف لأجل التخلي فإِنّه لا يلزمه أن يدم أستنجاءً أو أستجمارًا قبله. 

ثم ذكر شرطًا زائدًا خاصًا فقال: (وَشُرط أَيْضَا دول وَفْتٍِ عل مَنْ حَدَثهُ داق 


لِفَرْضِهِ)ء ودائم الحدث هو: الذي يتقطّع حدثّه ولا ینقطع؛ کمن به سلس بولِء أو به 
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مرّةء فمّن كان كذ لِك شرط له ألا يتوضا لفرضه إلا بعد دخول وقته. 


بعل 


فإذا أراد أن يصلي العشاء توضّأ ها بعد دخول وقتھا المعلّن عنه بالأذان» وهلمً جرا في 
شائر الصّلوات: 

ثعٌ ذكر المسألة الثالعة في قوله: (وَوَاجِبهُ: التَسْمِيَةٌ)؛ أي: واجب الوضوء وواجب 
الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوءء وربا سقط لعذر. 

والمراد بالتسمية: قول (بسم الله). 

والمراد بقوله: (مَعَ الذّكْرِ)؛ أي: التّذگُر 

فان نسي أو سها؛ سقطت عنه الواجب ول يعد وضوءه. 

والأفصح في الذَّكْر ضِعٌ الذَّال. 

الاجا السهزة عمد الرصو الست واج رعی دقر باستحاب 
والجواز» والقول بالاستحباب هو مذهب الجمهور, والله أعلم. 

ثم ذكر المسألة الوّابعة ينا فيها فروض الوضوء فقال: (وَفْرُوضٌهُ ست 

وفروض الوضوء هي: ما تتركّب منه ماهية الوضوء» ولا يسقط مع القدرة عليه» ولا 

وعدّتها (سِنّة): 

الو الوّجْهِ؛ٍ وَمِنْهُ القَمُ بِالمَصْمَصَةَ وَالأَنْفٌ بِالاسْيِنْشَاقٍ)؛ أى :اغنيل اقم 
بالمضمضة:؛ وغسل الآنف بالاستنشاق؛ والفم والآنف هما من جملة الوجه» فيغسلان على 
الصفة المذكورة. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


(والثاني: عَسْلٌ اليَدَيْنِ مَعَ الرْقَفَيْنِ)» فيدخلان في عسل اليد المبتدئٌ من أطراف 
الأصابع ني الكفٌ. فالشارع فى عسل سدق ضرف عند فا العل يائ امن 
أطراف الأصابع» فيغسلها من رءُوس أصابعه ثُمٌ يسترسل غسْلَه حتی يدخِل في غسل 
يده المرفق. 

والمرفق: أسمٌ للعظم النَاتى الواصل بين السّاعد والعَضد الذي يرتفق به الإنسان عند 
الاتّكاء - أي: يطلب به الرّفق بنفسه. 

(وَالَالِثُ: مح الرّأس كُل؛ وَمِنْة الأذُنَان)» فیندرجان في مسح الرأس» فَهُمًا منه لا 
من الوجه. 

(وَالرَابعُ: عَسْل الرّجَْيْن مَعَ الكَعْيَيْنِ)؛ والكعب: هو العظم النّاتى أسفل السَّاقٍ عند 
مؤخر القدم؛ ويُدخل مع الرّجل في غسْلِهاء فشفسّل الرّجل مبدوءًا بها من أطراف 
الأصابع حتى يُدْخْلَ كعبّ رجله في غسله. 

وکل رجل لما كعبان في أصحٌ قولي أهل العربية: 

أحدهما: التاتئ خارج البدن. 

والكعر: 0 ٔ ")0 

فالعظم النّاتئ في أسفل السّاق إلى الجهة الخارجيّة منك يُسمّى كعبّاء ومقابله - وهو 
التاتئ إلى باطن بدنك - يُسكَّى أيضًا كعبًا. 

رولقایت لے کت الاو گنا کا ق شال اة الويوءه 
والمذكور فيها الأعضاء الأربعة» فالثّرتيبٍ متعلّقٌ بها باعتبار أستقلال كل عصوعن 
الآخر ما ترتيب أفراد العضو فليس داخلا في الفرضء فيرتّب بين غَسْل وجهه. ثم 


غسل يديه إلى المرفقين» ثمٌ مسح رأسه. ثم عسل رجليه؛ هلذا كله فرضٌء وأمّا أفراد 


الأعضاء الأربعة المذكورة فليس فرضًا أن یرب بينها؛ فلو غسل وجهه ثم قضمض 
وأستنشق صحٌء أو غسل يده الیسری إلى المرفق ثم مقابلتها صح أو مسح أذنيه قبل 
رأسه صخحٌء أو غسل رجله الیسری قبل اليمنى صحٌ؛ فالترتيب بین أفراد العضو الواحِدٍ 
و اما ين الاغضاء الأريعة عل وجه الالال فرص 

(وَالسَّادِسٌ: المُوَاَاةُ)؛ وضابطها: (أَنْ لَايُوَّحْرَ عَسْلَ عضو حَنَّى يجَفّ) ما قبله؛ أي: 
العضو الذي قبله. 

والفاف هو اليس وذھات أثر الرّطوية: 

أو أن يُوّحَرٌ (بَقِيّةَ عُضْوٍ حَنَّى يح أَوَلَة؛ بأن يؤځر غَسْل آخر اليد مثلّا حتّی يف 
أوّهًاء فيكون شرع في غسل يده فغسل الكففّ وبعضّ السّاعد ثم أنقطع» ثمٌ أراد الڑُجوع 
إلى أستكمال غسّْلِهاء فان كان جف اوها فقَدٍ أنقطعت الموالاة» ودَلِكٌ (نی رَکن مُعْتَدِلٍ)؛ 
أي: بين البرودة والحرارة» فلا يكون باردًا أو حاراء (أَوْ قَدْرِهِ مِنْ غَيْرِهِ)؛ أي: قدر دَلِكَ 
الزّمن من غير الزَّمن المعتدل؛ فيُعدل الرّمن غير المعتدل ہما يُعرّف من ا حال في الزَّمن 
المعتدل. 

ويتجه کما ذكر مرعيٌ الكَرْمِيٌّ في «غاية المنتھی) أن يكون الرّمن المعتدل بين الحرارة 
والبرودة هو الزَّمن المعتدل بين اللّيل والٹھار؛ فإذا أستوى اللَّيل والنّهار فكان الليل أثنتي 
فشر سا ركان التهاز مغلهة فان الترودة واطرارة ضعری د ریکرن مدل لاهو 
باردٌ ولا هو حاز. 

والرّاجح أنَّ ضابط الموالاة هو العُرفء فإليه اکم في تمييز ما يقطعهاء وهو رواية عن 
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أحمد هى مذهب الحنفيّة» فإن كان آنقطاعه عن وضوئه فى أثنائه لا يُسمّى قطعًا ولا يعد فى 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


العرف صح وضوءه؛ ولو جقّت أعضاؤه» وإن كان يُسمَّى قطعًا لم يصح وضوءه وإن 
بقيت أعضاؤه رطبة. 

فلو قُدَّر أن أحدًا في بل جافٌ غير رطب شرع يتوضّأء حتّى وصل إلى غسل اليد الثانية 
إلى المرفق - وهي اليسرى -» طرق عليه طارق الباب» ففتحه له وقطع وضوءه» وبقي 
يحدّنه سبع دقائقٌ؛ ثمٌ رجع يريد أن يستكمل وضوء» فان مثل هذا قطمٌ؛ فن العُرف لا 
يجعله متوضّنَاء فالمتوضّئ يتابع وضوءه عادةً في العُرف. 

ولو قَدّر أنه بقي تلك المدَّة وم يف الماءُ من بدنه كالبلاد الرّطبة أو شديدة البرودة؛ 
فان اموا لاة تنقطع أيضًاء لأنَّ قطعَ الموالاة حصل بالاعتداد بالعرف. 

ثم ذكر المصتف أنَّ الفرضین الأخيرين: ال تیب والموالاة (يَسْقطَانٍ مَعَ غْسُلٍ عَنْ 
حَدّث أكْبَرَ): فإذا أغتسل الائسان سقط التَّرتِيبٌ بين الأعضاء والموالاةٌ بينها. 

ثمّ ذكر المسألة الخامسة» وتتضمّن نواقضض الوضوء. 

ونواقض الوضوء هي: ما يطرأ على الوضوء فتتخلّف معه الآثار ا مت تّبة على فِعُله. 

وهي (تَّمَانِيَةً): 

(الأَوّلُ: حارج مِنْ سَبيل مُطْلَمَا)؛ أي: كيفما کان قليلًا أو كثيراء معتادًا أو غير معتاوِ 
طاهرًا أو غير طاهر. 

(وَالثَاني: خُرُوجُ بَوْلٍ أو غَاؤِط مِنْ بَاقِي البَدَنِ قَلَ أو كَثْرَ)؛ فإذا خرج البول أو الغائط 
لا من السبيلين بل من باقي البدن فإنَّه ينق قل أو كثر؛ كا لو فتح له مخرحٌ في أسفل 
بطنه» يخرج منه خارججه المعتاد من بول أو غائط» فإذا خرج منه انتقض: (أَوْ نجس 


و 3 


وشرطه: (إِنْ فح في تفس كل أَحَدٍ بِحَسَيه)» والفحش: الكثرةٌ فإذا كثر بحُكم المرء 
فإِلّه یکون ناقضاء فالخارجٌ من البدن سوى البول والغائط ينق بشرطين عند الحنابلة: 


أحدهما: أن يكون نَجِسًا. 


والثاني: أن يكون فَاحِشًاء ومقدار فحشه يختلف باختلاف أحكام الاس على نفوسهم. 

والرّاجح: أن الخارج التجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء وهلذا 

(وَالثَالِتُ: رَوَالُ عَقَلء از تَعْطِبيتُةُ)؛ أي: ذهاب العقل بالكليّة» أو تغطيئُه وستره بنوم 
ونحوه؛ (إلا يسر نَوْم مِنْ فَاعِدِ وَقَائم غَیْر مُسْتَنِد وَتَحُْوو)ء فيُستثنى من النّقض بتغطية 
العقل في الوم ما كان على هاذا الوصف» فالتوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين: 

أحدهما: أن يكون يسيرًا. 

والآخر: أن يكون من قاعِدٍ وقائم غير مستند. 

فإن فقدا فالنّوم عندهم ناقضٌ. 

والرّاجح: أن التوم النّاقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه إدراك الإنسان» وهي 
روا عن أده مدهي خاق امن تم النقهاء؟ كريعة ارم أن عد( حا المدن: 

یں ےر و كو ضر ت . ۔‫ ٠‏ 0+4 

ولراك الس قر الى بے و 5( ريا ری جج رت 
حكم المنفصلء فإن الإنسان يُقلمه فينفيه عنه. (بلا حَائْلٍ) أي: مانع» فمتى أفضَتٍ اليد 
إلى الفرج مباشرة آنتقض الوضوء. 

e ۰ 7‏ 8 ع ے : ء۶ 1 


ا 5 ضر ان e‏ ای 2 ے 3 2 
(وَالخَامس: لمس ذکر أو أنثى الآخر بِشَّهُوَةٍ بلا حَائِل)ء والشهوة: هى التلذذ. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


والمقصود بقولهم: (بلا حَائْل)؛ أي: إذا وُجد الإفضاء إلى البَشّرةه وهي الجلدة الظّاهرة 
کا تقدّم. 

فالتقض بلمس الذّكر أو الأنثى الآخرٌ له عند الحنابلة شر طان: 

أحدهما: وقوعه بلا حائل؛ بأن يفضي إلى البشرة مباشرة. 

والآخر: واا ي وهي التَلذّذْ 

والرّاجح: أله لا ينقض» وهو رواية عن أحمد هي مذهب أبي حنيفة. 

ثم قال المصنّف: (وَلَا ينوق وضو مَمْسُوسٍ رجه أو مَلْمُوسٍ بَدَنُة؛ وَلَوْوَجَدَ 
وء فإذا مس فرج أحدٍ أو لمس بده ول یکن هو المبتدمٌ ذَلِكَ فان لا ينقض وضوءهء 
وإنا يكون التقض في حق الماس؛ أي: المبتدئ بالمسٌء الفاعل له. 

(وَالسَّادِسٌ: عسل مَيّتِء وَالكَايسِلُ مَنْ بقلب المَيّتَ يبار لا مَنْ یسب المَاء 
5 3 کٹ نا لا نقد سک ر 1 الفائمل الذى سی و خو 
یقلّب الميّتَ ويباشره بالكسل. 

(وَالسابِعٌ: أكل ْم الجزور)؛ والجزور: الإبل» وعدل الحنابلة عن قوهم: (أكل لحم 
الإبل) مع كونه هو الوارد في ا حدیث؛ لأگہم لا يريدون نقض الوضوء بك ما كان منها؛ 
بل یریدون مخصوصّاء والمخصوص عندهم ما يُجرّر من اللّحم؛ أي: يُكابد بالقطع» 
ويحتاج إلى أستعمال سکن ونحومًا لحزّه عن العظم» فيا خرج عن ذَلِكَّ کراس وعصب 
وكبدٍ ونحوها؛ فإنّه لا ينقض الوضوء عند الحنابلة. 

(وَالَامِنُ: ارده عَنِ الإسْلام) بالخروج منه - (أَعَادَنا الله تَعَالَ مِنْها). 

ثمٌ ذكر المصتف ضابطًا کیا في الباب جعلَه بعض الحنابلة اللَاققَ الثامن مع إلغاء ذِگُر 


س لي ۹س بي ٤‏ 2 کے 
الَرّذَةۂ لأا من موجبات الغسل, فقال: (وگل ما أو جت غسّلا أوْجَبَ وُضْوءًا غَيْرَ 


مَوْتِ)؛ أي: ان کل شی ءٍ من موجبات العُسل الآتية إذا وقع من العبد أوجب عليه 
الوضوء مع العْسْلء فيكون قد وجب عليه أن يغتسل ويتوضّاً. 
واس ا مه الذكوو ق قزله: ( کرت لأن الوت ليل فى حت فاة يكون 


الوضوء واجبًا حينئل في الميِّت» بل يسن عندهم. 


والرّاجح: أن موجب الغسل لا يوجب الوضوء» وهو مذهب الجمهور. 

فمَنْ تعلّق بذمّته الغسل فاغتسل؛ لم يلزمه أن يأتي بالوضوء. 

E طبار وق كتف‎ DIGS, 
.)١ہب يتيقن الحدث ويشكٌ في الطّهارة - (بتّی على يَقِينِ)؛ أي: على علمه المجزوم‎ 


e E 


کے ریک کج 


)١(‏ هنا تمام المجلس الأوّل. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


قال المصنف وفقه الله : 
فصل 
في المسح على الخفين 
و ہے 


وهو مرا اليد ملول بالاء وق أَكْترِ خف مَلْبُوس بِقَدَم على م صفة مَعْلومَةِ. 


فِيمْسَحُ مُقِيمٌ» و فر دون مَسَافَةٍ قَضْرِء وَعَاص بِسَّفَرِهِ = يَوْمَا وليلة» وَمُسَافِرٌ سَمَرَ 


ياء امد مِنْ حَدَثْ بعد لبس ٠‏ 
تضم الخ عل ان ما و 
2 سه بَعْدَ كال طَهَارَةِ بء 
الثاني : رهما لمحل القزض. 
وَالثالِتُ: گان مشي ي عُرْقا. 
وَالرَابع : Ee‏ 
وَا حَايِس: إِيَاحَتَهُمًا. 
وَالسَادِس: طَهَارَة عَيْيِهمًا 
وَالسَابع: عدم وَصَفِهِمًا مر 
وَالنَِن: الا كود وَايعَا يُرَى مِنْهُبَعْضُ مَحَلّ الفَرْضٍ. 
تل رر ٹپ 
الأول تر بَحْضٍ مَحَل القَرْض. 
والثانية: ما وجب العغسل. 


CE aaa‏ لل 99و 
وا ا 90ء انقضاء المدّة. 
اض ر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصتف وفقه الله فصلا آخرٌ من فصول كتابه» ترج له بقوله: (فَصْلْ في اسح 
على الخفین)» وذكر فيه خس مسائل کبار: 

فالمسألة الأولى في بيان حقيقته» وهي المذكورة في قوله: (وَهُوَإِمْرَارُ اليد مبلُولَةَ بال)ء)» 
وقد لها مستفادٌ من آسم المسح؛ فإن آسم المسح مجعولٌ في عُرف الفقهاء ل فيه قدرٌ من 
الماء دون إِسَالَةَ فإسالة الماء عند الفقهاء تُسمّى: غُسَْلاء وأمّا الإمرار دون الإسالة 


فيُسمّى: مسحاء ويكون الك (قَوْقَ آکتر حفٌ). 

والخففٌ: آسمٌ للبوس القدم الذي يكون من ا جلد ولهلا قال: (مَلْبُوس بِقَدَم على 
ر آی: س کر وطهاعكد النقهاء. 

وفي نكم الخفٌ الجوربٌ الذي غلب استعماله في الأزمنة التأئحرةہ ويفترقان با 
لشن كرو من کر الخورت ی کی وف ر وا ر 

والمسألة الثانية: بيان مُدَّة المسح» ومدّة السح نوعان: 

الُوع الأول: اة أيام بلَيَاِيهنَ)؛ وهلذه حظ (مُسَافِر سَتَر ريص بِه)؛ فله 
شرطان: 

أحدهما: أن يكون سفرٌه سفرٌ قصر؛ أي: جاوز فيه مسافته» ومسافة القصر عند الحنابلة 
أربعة بره وهي تعدل بالمقادير المعروفة الیوم في المسافة: سنَّةَ وسبعين كيلا وثمانمائة مترء 
وجرى متأخروهم على ذِكْر ثمانین كيلا جيرا للكشر. 

والآخر: أن يكون سفرًا لم يعص به» أي: ليس له قصذً إصابة معصيةء ولأجل هلذا 
قالوا: (م يعص به)» وم يقولوا: (لم يععص فیه)» وبینھما فرقٌ؛ فان قوهم: (لم يعص به) 
يكون الباعث المحرّك للسفر طلبٌ المعصية» وأمّا قول: (م يعص فيه) فإلّه يسافر لمصلحة 
مباحة أو مأمور بها ثم تقع منه المعصية. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


والتّوع الثاني: ير م وَكيْلة)؛ وهذا حظ ثلاثة: 

أحدهم: المقيم؛ وهو: الباقي في دار الك التي يسكنها. 

وثانيهم: المسافر (دُونَ مَسَافَةِ قَضْرِ)؛ وهو: المفارق بلدّه ولم يبلغ سفژہ مد قضْرِء بل 
دونها. 

وثالثهم: مسافرٌ سفر قضر (عاص ب بسَفَرو)؛ أي ہے لإصابة معصية» وسفره 
متحقق فيه كوه مسافة قصرٍ فما فوق. 

والرّاجح ار حر ضس من المسافرين ثلاثة أيّام بلياليهنَ؛ وهاذا مذهب الحنفيّة. 

والمسألةالعالثة , بن فيها اخینَ لذي يبتدئ فيه المسح» كاد( الد بكرن 
(مِنْ حَدَثْ بَعْدَ لبس الخُفَينِ)» فإذا لبس خفيه ثم ان ساب دنه كو امن 
٤) 6 ٣‏ ۹ وو ادت 
بعد العصّر؛ إن المسح يبتدئ من حدثه. 

والرّاجح: أنه يبدأ من أوّل مسح بعد الحدثء وهو رواية عن أحمد» فلا يبتدئ من 
لصوا تہ لطر ب لا ل سايم 


7 


فان 


فلو قَدّر أنه أحدث فلم يتوضّا حينَ حَدَيْهه وآحخر وضوءه مدق ثم م توضاً فمسح؛ فا 
أبتداءَ حساب المدّة يكون من أل مسح بعد الحدث. 

كر ايا سي ماس ےس رھ تھا 
ینا 

(الأَول: لبشه بَمْدَ كال طَهَارَة بماء)؛ أي: بعد الفراغ من الطّهارة المائيّة» فلو أَنَه 
تبن القام البمتى 3 م لبس خخقّها لم يصمح له أن يمسح على المخفين؛ لان ادا لبت اف 


نیل ف ]ل الطبارة لاگ فاد ظهارفه للاتكمل الات راف من غل قدمه اة فإذا 
فرغ من غسل قدمه الثّانية يكون فارغًا مستكملا الطّهارة المائيّة ثم بعد ذَلِكَ يلبس 
(وَالثَان: سَبْدهُمَا ِمَحَلّ القَرْضي): أي: تغطیٹھما لهُ. 
وغل الار ص فر ا نا ا رب ا الى ھی ال نا بعد اکب کرت 
الكعب داخلًا في محل الفرض فلا بدّ أن يكون الخففٌ ساترًا هلذا للحل. 
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والرّاجح: أنه ما بقي عليه آسم ا لحف صم المسح عليه» ولو تخرّق وبانَ منه بعض محل 
الفرضء وهو أختيار أبن تيميّة الحفيد من الحنابلة. 

و الگا نشي ا عر أي :نکی اشوا من الفی ہا في عرف الا 

(وَالرَابع: ُبُوتهُمَا بِتَفْسِهِمًا) في السّاق (اَو بنعْليْن)؛ بن يلبس نعلين ينان بہا. 

والرّاجح: جواز المسح علیھما ولو لم يثبتا بنفسيهماء بل ثبتا بنحو شدَّهما على الرّجْلء أو 
عقدهما بحبل؛ وهو مذهبٌ الجمهور. 

(وَالْخَامِسٌ: إِبَاحَتَهُمَا)؛ بأل يكونا مسروقين» ولا مغصوبين. 

کال اہ اکا :الا کرنامسن 

(وَالسَابِعْ: عَدَمْ وَصْفْهِمًا البَّشْرَة)؛ أي: عدم إِبانَیِھم| ما وراء ما من البشرة» فإذا ظهر 
ما وراءهما من البشرة - كخْفٌ رقیق - فإنّه ینخرم هذا الشّرط. 

والرّاجح: جواز المسح عليه إذا كانا على هاذا الوصف» وهو رواية عن أحمدَ هي قول 
عند مالك» فإذا بانتٍ البشرةٌ وراءهما جاز المسح علیھما؛ مالم يكن ا حفّان رقیقین جدًا 


بحيث يسري الماء إلى القدم فإنَّه حينئذٍ لا هو مسح ولا هو غسلء فالمنع من المسح 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


علیھم إذا كانا على هلذه الحال من الخفاف الرّقيقة التي يجد الماء منفذًا فيهما إلى البشرة» 
فالمنع حینثلٍ قويٌ» والله أعلم. 

(وَالنَامِنُ) - وهو من زيادات مَرْعِيٌ الكرميٌ في «غاية المنتھی؟ وتبعه شارخُہ 
لوَا -: (ألَايَكُونَ وَاسعًا يُرَى مِنْهْبَعْضُ مَحَلّ المَرْضٍ)» فإذا كان الت واسعًا 
بحيث يُرى منه بعض محل الفرض؛ فاه لا يصح المسح عليهم|. 

والفرق بين الثاني والقّامن: أنَّ الشرط الثاني ست هما لمحل الفرض» فیکونا ساترين 
لمحل الفرض؛ أي: عاليين عليه. 

+٥6‏ كونا و اشع ة لآن عن للقاف كسان لك الفرضن - أ 
ا اغ اه کرت واسكاب آو اتا يديك در هده فی غا 
الشرض: 

ثمٌ ذكر المسألة الخامسة وضَمّتھا مُبْطِلات المسح على القَین؛ فک اذهو 
مَنْ مع عل فيه - فَْسْتَأَيفُ الطَّهَارَةَ -)؛ أي: ییدیگھاء فالاستئناف: الابتداء من 
جدید'' (ني ثلاث أَخْوَال): 

(الأُولَ: ظُهُورُ بَعْضٍ مَحَلٌ القَرْض)؛ فإذا ظهر بعض حل الفرض الواجب سر 
فإنّه يستأنف طهارئّه. 

(وَالَاييَة: ما يُوجَبٌ العْمُل)؛ أي: موجبائه الآنية» فإذا خرج منه منیٌ بشرطه - كا 
سیأتی -؛ فإنَّهِ ببطل مسحه ويستأنف. 

(وَالثَالِئَةُ: آنْقِضَاءٌ الدَّة) المقدّرة في كل أحَدٍ بحسبہ فإذا أنقضت في حقٌ مَنْ له يوم 
ولا رطل سخ او قر كان مسْحُهُ ثلاثة أيّام بلياليهن؛ بطل مسحه أيضًا. 


)١(‏ ومن اللّحن الفاشی إطلاقه بمعنى الاستکمالِ لشيءٍ مضى. 


شرح «المقدمة الفقهية الصقرى» 


قال المصنف وفقه الله : 


ہب یئ نه عل صِفَةٍ مَعْلُومَةٍ. 
وسات العْسْلٍ سَبْعَة بح 


و دسي او وہ کہ کک 3 
الال البقال + مني ولو لم يحْرَحْ؛ فَإِذَا اَغتسَل تم خر بلا ة لا يعده 
هالعا قر وو 0-0 2 کے کا ین 
و يتبكر رودن سے یی مد دی مر 2 وو 
تھ 37 ہے مہ و کی ہا و کہہے َه 
وَالثالِث: تغييب حَشفَة أصلية متصلةٍ بلا حائل؛ : ج اصلي. 
والرّابع: إسلام کافر ولو مر و7290 
یں ہی و و و ٦‏ 
وا حایس: خروج دم ا لحیض. 
اسا خرٌوج دم النفاس؛ فلا يجب بولادَةٍ وات ع وَلا با 

٥‏ ا 
كت - عدا - خَيْرَ شَهِيدِ مَعْرَكَةِ وَمَقْتُولِ ظُلّ. 


r‏ ق : “خم 

الاول: أنقطاع مَا يوجبه 
3 سر 2 

وَالثاني: النية. 


0 :نیڈ 
وَالسَّادس: الماءً الطهور المباح. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


وَالسَّابعٌ: إَِالَةُ ما يَمْنَمُ وُصُولَه إل البَشَرَةٍ. 


و یں قو وا ہے ھا شاو کر لے :2 

وواجبه واجد؛ وهو التسوية مَع الذكر. 

وَهَرْضْهُ وَاحد أيْضَا وَهُوَ أن يَحُمَ بالءِ جمِيعَ بَدَِْ وَدَاِِل الم وَالأنفٍ. 
وو و کچ 

وَيَكْفِي الظن في الٍسْبَاغ. 


کر رو قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
الغسل)» وذكر فيه مس مسائل کبار: 
5 7 8 5 07 ہچ و و یں لن وو کے جن نو وم د 9م تھے 
فالمسألة الأولى: في بيان حقيقته في قوله: (وَمُو آَسْتِعْمَالَ مَاءِ طَهُورٍ مُبَاح في جميع بَدَنِهِ 
على صِفةٍ مَعلومَة)» وهو بقيد (في جميع يَدَنِهِ) يفارق الوضوء؛ لان الوضوء بختص 
بأعضاءٍ أربعة. 
وقِبْدُ (المباح) هو على الرّاجح غير محتاج له في ا حقیقة الشّرعيّة؛ لصحة عسل مَنْ 
أغتسل بماءٍ غير مباح؛ کمخصوب أو مسروقء أو موقوفٍ على غير وضوءٍ وغسل» 
نے جح گی 
ےید وت جو 
والقول فيه كالقول في نظيره ا متقدُم عند بيان حقيقة الوضوء. 

گیا ھت > یر عو ۔ 8 و ون نے اض پگ 
وموجبات الغسل پُراد ببا: أسبايه التى متی وُجدت آمر العبْد بالغسلء فإذا وجد 


راد متها كان موا الما 


\ 


شرح «المقدمة الفقهية الصفرى» 


کا 
حد 


ذ(الول: 0 مني ولو لم يحَرّْخْ). فإذا أحسّ الإنسان بانتقال المنيّ في جمیع بدنه ذ 
يجب عليه الخسل ولو مم يخرجء والرّجل يجس بانتقاله أقوى في ظھرہہ والمرأة تحس بانتقاله 
في ترائب صدرهاء (فَإذَا آغْتَسَلَ) للانتقال (ثُمَّ عَرَع) بعده (بلا لَذَةٍ 1) يع الغسل 
ا السا الأول 

فإذا أحسّ المرء بانتقال ميه كن لم يخرج مَنيّه» ثم أَغْتَسَل - وفق مذهب الحنابلة -. 
ثم خرج منه اللیُ بعد فراغه من أغتساله؛ إن غُمُلَه الأول يكفيه عندهم. 

والرّاجح: عدم إيجاب الغسل بانتقال المنيٌ» وهو مذهب جمهور أهل العلم. 

(وَالثَاني : خرو جه مِنْ مَخْرَج) - وهو القَبّل ے (و5: ثْتَرَط َذَةفي عَبْر تائم وَنَحْووِ) 

فلا بد أ أن يكون خرو جه من خرجه دقُمًا بلذَةِ - أي سر و وكين الي بت 

5 رهی اشن الله الع من الا ۷ہ 
مُنّصِلَة) - لا منفصلة - (بلا حَائِل) - أي: بالإفضاء مباشرةً -. (نی فرج أَصْلٌ)؛ قباد 


كان أو ديرًا. 

(وَالرَابع : إشلام کافر ۳۴ سا فمن کان مسلا ثم ا ثم رجع إلى الإسلام؛ فإنّه 
قب عليه I‏ كت فإذا كان الکافر الذي دخل في الإسلام مُمَبر الم يبلغ فإنّه 
ض عليه النسل اکنا 


(والحامس: خرُوج دم الحَيْض)؛ وهو: دمٌ جبلةٍ ي- أي: خلقةٍ - يخرج من رحم المرأة 
شاور ؤي توقاي فلاب بِوِلادَةٍ عرّت عَنه)؛ ا : عرت عن الدَّم؛ 


فالتفاس هو: الدَّم الخارج من المرأة عند الولادة. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


وإذا وُجدتٍ الولادة دون دم جاقَة فإنه لا غُمُل على المرأة. 

قال: (وَلَا بإلْقَاءِ عَلَمَةِ أو مُضَعَة لا تخْطِيط فِيهًا)؛ والعلقة هي: الدُم ا اف والمضغة 
هي: القطعة من اللّحم التي لا تخطيط فيها على وجه التّفصيل؛ أي: التي لا صورة فيها 
الا ...تا 

(وَالسَابع: ای عدا -)؛ أی: ٦ئ‏ قوف کا امريةووة مدرقة الي 
الحامل على الأمر به» وهلذا معتى ا حُکم التَعبّدٌ؛ أي: الذي ليست له عله معقولةٌ باعتبار 
علمناء ويُستتنى من ذَلِكَ: (شهيد مَعْرَكَةَ وَمَقْنُولٌ ظُلا)ء فمن كان شهيد معركة أو فيل 

ثمٌ ذكر المسألة الغالئة» وفيها بيان شروط العُسلء وأگہا (سَبْعَةٌ) أيضًا: 

(الأَوّلُ: أنْقِطَاعٌ مَايُوجِبهُ)» وهي الأسباب المتقدّمة» فليس للإنسان أن یشرع في عُسّله 
مع بقاء السّببء حتى يفرع من السّبب. 

(والثاني: اك 

(وَالثَالِتُ: الإشلام). 

(وَالرَابمٌ: العقْل). 

(وَالخَامِسٌ: التمييز). 

0 ۹۰۶۶٣ 

(وَالسّابعٌ: إِزَالَةً مَايَمْتَعُ وُصُولَه إل البَکَرَ). 

وتقدّم القول فيها نی الفصل المتعلّق بأحكام الوضوء. 

ثم ذكر المسألة الرابعة» وفيها بيان واجب العْسّل؛ 70" 0س سم 
نے مَعَ الذَكْرِ)؛ أي: توك ی كد ها 


والرّاجح: أن التسمية عند الغسل مستحيّةٌ ولا تجبُء والقول بالاستحباب أقوّى من 


القول با لجواز» والله أعلم. 
ثمٌ ذكر المسألة الخامسة» وفيها بيان فرضه» وآنّه (وَاحد)؛ (وَهُو أن يعم بال)ء يع بدني 


جو ال بتر 


وَدَاخلَ اقم وَالأَْييي)؛ فلا بذ أن يفيض الماء على جیع بده - أي: يرسلّه عليه - ء ومنة: 
داخل الفم والأنف. فلا بد أن يكونا داخلين في غسله؛ لگا من جملة الوجه. 

(وَيَكْفِي الظَّنٌّ في الإشباغ)؛ أي: يكفي ظنّه في حصول هلذا التّعمیم وإسباغ الماء 
عليه. 


5 


واكراه تال هنا الى الغالے 


i م2‎ aE 


لے جح 6 2 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


قال المصنف وفقه الله : 


ہے رو اشن ٤ھ‏ ھ02 بیو وپ تل خر :8 ر 2ق کا e‏ 5306 
وهو أسْتِعمّال تراب معلوم لِمَسح وجو ويدينِ على صفة مَعلومَةٍ. 


و کن ای ۶ہ 
a2‏ من اديه 
وشروطه ثمَانية 

سی ۴ 

3 


والثانی: الإسلام 
الاک الل 
0ب تھی 


ے۴۲“ ہے چو جسم 17 +2 2 مت 1-8 ہے هي “0000 5 
وَالسّابِعَ: العَجْرْ عن اَسْتِعَمَالِ الماء؛ إِمَا لفقدو. وَإِمّا ِلتضَّرر بطلبه أو أَسْتِحْمَالِه 
یت کے کو یں جر چ ای هه ک 5 و 2 5 
وَالثامِن: أن یکون بتراب طهور. مُباح» غير مُحْترِقِ؛ له بار يعلق مالك 

ہیں فق اة ےب ہے 


ن .0 ا و ع ق 4و و ےمم 
و 
والثالشة ال سب 


2 7 3 اھ ير یں صا .و 1 کڈ 
والٹالٹ: وجو مَاءِ مقدورعل اشتعمالة بلاضون 


و 
2 


وَالرٌابع: رُوال مُبيح لَهُ. 


جب و و قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصتف وفقه الله فصلا آخرًا من فصول كتابه» ترجم له بقوله: (فَصّلْ في 
التَيّمم)» ذكر فيه مس مسائلٌ کبار: 

ور م ۾ و 2 

فالمسألة الأولى في بيان حقیقتہء وهي المذكورة في قوله: (وهو أَسْتِعْمَالَ تراب مَعْلُوم 
لِمَسْح وَجْو وَيَدَيْنِ على صِفَة مَعْلُومَةِ)؛ فالتيمُّم مفارقٌ أصليه التقدمین - الوضوء 
والخسل - من ثلاث جهات: 

ئل مل سر مدہ اخ 

والثاني: أنه يتعلّق بعضوین: لا بأعضاءٍ أربعة؛ كالوضوء» ولا بجميع بدنه؛ كالغسل. 

والجهة الثّالئة: وقوعٌه على صفة معلومة مفارقةٍ صفتهما. 

ثمٌ ذكر المسألة القّانية» وفيها بيان شروط الَيمُم وأا (نَمَاييةً): 

(الاول: الكة). 

7ئ الاسْلامُ). 

(وَالَايِتُ: العَقَل). 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


یی 


(وَالرَابِعٌ: التَمِييزُ). 

(وَالخَامِسٌ: أَسْتِنجَاءٌ أو َسْتِجْمَارٌ قَبْلَهُ)؛ أي : الفراغٌ منه قبل الشروع في اليم وتقدّم 
بيانها فی شروط الوضوء. 

رو انماس دُخولُ وَفْتِ ما يكم لَهُ)» فلا يقدّم النَّيمُمَ لصلاة قبل وقتهاء فإذا راد أن 
يتيمّم للعشاء تيمَّم بعد دخول وقته» فان تيمّم قبله لم يصح 

والرّاجح: عدم أشتراطه» وهو مذهب أي حنيفة» فلو یمم لعشاءِ قبل دخول وقتها 


تج 
(وَالسَابِعٌ: العَجْرُ عَن أَسْتِعَمَالِ اذَاء؛ إِمَا قدي وَإِمَا لِلتَفَزُرِ بِطَليِه او أَسْیِمْمَالِه)ء 
روک انان اركاذ e‏ سر N‏ ا جن تال ضر ل 


0 


(وَالَتَامِنُ: أن يکود بِْرَابٍ طھُوں مبَاح عَبْر محْترفِء لَه عبَا ريَعْلّقَ باليّدِ)» وهلذه 
صفة التراب المعلومة المشار إليها قبل بقوله: (أسْيِحْمَالُ تراب مَعْلُوم)» فاليم به هو 
الرائيه قر و رمل اران ت اف اا رما هو مز رج 
الأرض 

وشروط تراب اليم أربعة: 

ال ك ا ا اپا ید للع را حاب 
والٹراب الطّاهر هو: الثراب المتناثر من اللشیمم عند اُستعماله: فهو طاهرٌ عند الحنابلة 


غير طهور ولا نجس نظيرَ ما ذكروه في الماء الطاهر. 


شرح «المقدمة الفقهية الصقرى» 


والحنابلة يقسّمون تراب التيمّم ثلاثة أقسام نظيرَ قسمتهمٌ الماءَ في (باب المياو) من 
(کتاب الطّهارة)» لكتهم يُصرّحون بالقسمة الثلائيّة للماء» ويفهّم من تصرّّفهم القسمة 
الثلائيّة للتراب. 


21 


ع 


والثاني: أن يكون مباحًا؛ فخرج به المسروق والمغصوب ونحوها. 

0 +ص ا ق»وعيري به الحترق» مالك إذاذ نه فإن ال اب 
ای من للك سل خرن فإن ا بعر ق سے آی تر راان 
انار على صفةٍ معلومة عند أربابه» فإذا دق الخزف بعد م , يصح التَيمّم به؛ لأنَّه ترابٌ 
محترق في أصله. 

والرّابع : أن يكون له غبار يعلق باليد؛ أي: يلصق بہا. 

والرّاجح: E.‏ يشترّط فيه أنه يكون له غبار. 

a‏ وغنوة ھ ا ماک ای قول 
زس اللہ فع التذكر. 

ثم ذكر المسألة الوّابعة وعَدَّ فيها فروض التيمُم وأا (أَرَعَةٌ بَعَة) 

(الأَول: مسح الو ج). 

(وَالثَاني: مَسْحٌ اليدَيْنِ إلى الكُوعَیْن)ء والکوغ هو: العظم النّاتئ الاي للإبهام - أي 
الذي يجيء أسفل الإبهام -. فإنّه يُسمى كوعًا. 

ومقابله يُسمّى كٌُرسوعًاء فالكرسوع هو: العظم النّاتئ أسفل الخنصر -والخنصر: 
بكسر الخاء والصّاد. 

(وَالثَالِتُ: المَدتِبُ)؛ بأن يقدّم مسح وجهه على يديه. 

والرّاجح: عدم الترتيب» فلو قدَّم يديه على وجهه صحّ تيمّمُه. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


لا 


(وَالرَابِعٌ: مُوالاة بقَذْرِمَا في وُضْوءِ)؛ أي: بقدر المتقدّم في الوضوءء بأن تكون في زمن 
أعتدال» (وَيَسْقَطَانِ) - أي: الأخيران: الترتيبٌ والموالاة - (مَع يمم عَنْ حَدَثِ كبر 
فلا يلزمه تر ولا موالاة. 

فالفرق بين ايهم لوضوء والتيهّم لغسل: أن الفروض للنمُم عن وضو أربعة وأمًا 
للَيْمُم عن عسل فاثنان. 

ثم ذكر المسألة الخامسة؛ وتتضمّن بيان (مبطلاته)ء فذكر أا (أَرْبَعة 

الأول قط کا عسي یکا 
وإن تیم عن غسل صارت موجباث الغسل مبطلاتِ للتَيمُم. 

(وَالثَاني: مرُوجٌ الوَفْتِ)؛ أي: خروج وقت الصّلاة التي تيمّم ها؛ لأنَّ من شرطه كا 
مح رر رس سار اسم برب يدر 
تبنم لذ تيمّم به للوقت السّابق. 

وآسنثنی الحنابلة من ذَ لِك صورتين: 

الال :تیگ لمعة فاته فك آفیصل الطمر يبنا لأن قاعدة المذهب أنَّ الظُھر 
وا حمعةً مفرقتان» فهما صلاتان مستقلّتان. 

والثّانية: إن نوى الجمع في وقت الصّلاة ة الثانية م ہےر رر کپ 
وقت الأولى؛ فلو قُدّر أن إنسانًا كان في سفر فدخل عليه وقت صلاة الظّهرء فتيكم لهاء ثم 
تثاقل عن أدائها في وقتها حنّى دخل وقت الصّلاة الثانية وهو مسافرٌ يباحُ له الجمع» 
ضوئ المع ين الصّلؤين > فا يضح أنيصله) عسرصين با الال 

(وَالعَالِتُ: 76 آپیک۷۶ ھ0 


گا مر 


(وَالرَابع: رَوَالُ مُبيح لَهُ)؛ أي: زوالٌ العذر الذي كان قاتا ًا يتتضرّر به الإنسان» فإذا 


\ 


0 


2 35 7 1 7 2 
زال عذره وجب عليه أن يستعمل الماءَ وبطل تيممه. 


ed a 


کرک کج 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


وهي أفوال وَأَفْعَالٌ مَعْلُومَة مفتتحة بالتكبير مُحْتَمَةبالتسلیم, 


2 7 2 یی ا و 2 6 سے 3 
وَشْرَوط الصلاة بس 7 رب وشروط صحة 


الات 5 
رًالثاني: العقل. 


الأوَل: الإِسْلامُ 
والثانی: العقل. 


Nu وَالرَابعٌ:‎ 

يع ال کک ا 

وا حامِس: دخول الوّقت. 

وَالسَّادِسٌ: سَثْرٌالعَورَةِ ما لا صف المَشَرَة. 

حوره الذكر البَالِغ عَشْرَاء وَالحْرَ a‏ اس ا 


والركة. 


27 في فَرْض الرَّجْلٍ ٦‏ ستر لاو تو عَايِقيهِ بِلبَّاسٍ. 


5 پور اك ص 3 0 ہے ضر کے رم 


جب و و قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصتف وفقه الله فصلا آخرًا من فصول كتابه» ترجم له بقوله: (فَصّلْ في 
الصلاة)» ذكر فيه مسألتين كبيرتين: 

فالمسألة الأولى: في بيان حقيقتها في قوله: (وَهِيَ أفرّا ل وأفعال مَعْلُومَة مفتتحة بالتكبير 
مُحْکَمَةبالتسلیم). 

وقوله کم" 403 رادت : تعیینھا في الشَّرعء فن هلذا الوصف هو المقدّم على قوهم: 
(خصوصة) کیا تقذم. 

وإدخال هذا الوصف في الحدٌ مغن عن زيادة (الية)؛ لأنّها من صفتھا المعلومة شرعًاء 
فمن المعلوم في الشّرِع أن الصّلاة تكون بّةِ. أشار إلى نظيره مرعٌ الكَرْمِيٌ في (یاب 
الوضوء) من «غاية المنتھی)ء وتابعه شارحه الرّحَييَازغ؛ وكذدَلِكٌ الصَّلاة لا ئُتاج إلى 
زيادة (بنيِّةِ)» فالصّلاة ارت بنَة؛ لآن قولنا: (على صفة خصوصة» أو (صفة 
معلومة) تندرج فيه اليّة. 

7ت ا نام تن 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


فالتوع الأوّل: شروط وجوہا. 

والوع الّانی: شروط صحّتھا. 

فمتى وّجدت شروط وجوہہا صار العبدٌ مأمورًا بأدائها واجبة عليهء فإذا أدّاما العبد 
جامعًا شروطً صحّتھا التَّالیة ها صحّت صلالہ وإن أخلّ بشيءٍ من شروط الصّحَّة 
بطلت صلاته. 

٤/٤ +۰44 7 ۳‏ پ۷۷" 
الصبيّ ا مير إذا صلى صلّح أن تصحٌ صلاثه إذا آستوفی شروطهاء لكنّها غير واجبة عليه؛ 
لاه م يبلغ بعدٌ. 

وعد الصنف (شُرُوطً وجوب الات رھت 

(الأَوَّلُ: الإسلام). 

a (والثاني:‎ 

(وَالثَالِتُ: البْلوغ). 

(وَالرَابعٌ: النََاءُ مِنَ ايض وَالتقَاس)؛ وهذا الشّرط الرّابع ختص بالتساء. 

والشَّرطان الثاني والتّالث يشير إليهما جماعةٌ من الفقهاء بقوهم: (التكليف)؛ لأنَّ 
المكلّف عندهم هو العاقل البالغ. 

والأؤْلى العدول عنہہ فإِنَّ الحقيقة المصطلّح عليها باسم (التكليف) دخيلة على الوضع 
الفقھیٌ وصناعة الاستدلال عند أهل الشُنَةَ فمنشؤها من قول الأشاعرة في نفي الحكمة 
والتعليل عن أفعال الله عَرََجَلَ وسيأتي مزیڈ بيانِ في «شرح الورقات» بإذن الله. 

ثمٌ ذكر (شُرُوط صِحَةِ الصَّلَاةِ) وأنّها (تِسْعَةَ): 

(الأوَّلُ: الإشْلام). 


شرح «المقدمة الفقهيّة الصقرى» 


(وَالئاني: العقل). 

(وَالثَايِتُ التَمْييرٌ): 

(وَالرَا بع لاد ةمِنَ الْحَدَثْ) بالوضوء والغسل أو بدهما؛ وهو التيمّم. 

فالحدث هنا يشمل نوعين: 

أحدهما: ا حدث الأصغر؛ وهو: ما أوجب وضوءًا. 

والآخر: الد ث الأكر وهر :ما ازج غسلا. 

(والخامس : دول الوَّقَْتِ)؛ أي ہب ےج ہک آضيا هذه 
الشّروط تتعلّق بالفرائض الخمس المكتوبات؛ وكل صلاةٍ منهنّ لا وقث كما سیأتی. 

N‏ سَثْر العَوْرَةٍ بِمَا لا يَصف البَسَرَة). 

والعوزة الليجاةه وك ا ام 

والبشرة: الجلدة الظّاهرة» والّذي لا يصفها هو ما لا تَبِينُ من ورائه» فما كان غير 
رضح تارق البشرة كان بات نايا لأيصفهاء أ إن ظهر لرن البشرة وراء اكليوس فان 
القن يي ENS‏ 

3 و الم ما سان دنه اللملة من الس ات فد أن عورا ت الات الماكوره 
هنا ثلاثة أنواع: 

النّوع الأوّل: رات اله وَوَالرُكبَة)» وهو (عَوْرَة الذكر البَالِغ عَمْرَاء وَالحُرَة 
المُميرَقَ وَالأَمَةِ) المملوكة (- وَلَوْ مُبَعَضَةً -)؛ أي: قد عَتَقّ بعضُهاء وبقي بعضھا قِنا م 


يَعتق - أي: رقيقا لم يَعتق بعد 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


والتّوع الاني: (المَرْجَانِ): اليل والدبر وهو (عَوْرَة بن سبع إِلَ عَشْرِ)» فمَنْ لم يبلغ 
NAE E‏ 2 0ات بلغا صارت خروقة تا ان والركبة - كا تقدّم في 
سايق 

والنّوع النّالث: البدن كلّه إلا الوجه. وهو عورة (الحوَة البَلِكَة)» فإ (كُلَّهَا) في 
الصّلاة عورة إلا رَجُهَھَا). 

٤ O 0‏ کو9 0ہ" 
وهو رواية عن أحد. أختارها أبن تيميّة الحفيد. 

والعووات المذكورة هتا عررات اللا لآغررات الطر» وأقاغورات النظر فإن 
الفقهاء يذكرونها نی (کتاب التكاح)ء لا في هلذا اللحلُء ومن الغلط عليهم النّسوية بین 

وقوله في النوع الأوّل: رو وت ة وَالركبة)؛ إعلامٌ بأنَّّما لیستا منھما؛ فالرّكبة نفسّها 
والسّرّة نفسّها خارجتان عن حقيقة العورة. 

3 كرابو 200ا على رالمور فقال: (وشرط في قَرْضٍ الرَجْلِ البَالِغ)؛ أي: لا 
نفله» فهو متعلّقٌ الترض و ہے رت 
عليه 7م سر جمیع أَحَد عَاتِقيّه بلبّاس)» والعائق: موضع الرّداء من المتكب. وكل إنسانِ له 
عاتقان» فستر العاتق شرط عند الحنابلة إذا أجتمع أمران: 

أحدهما: کون الصّلاة فرضًا. 

والآخر: کون المصلي رجلا بالعًا. 

وال راجح أن سال العائق ستصدتثٌ» وهو قول الدمهور. 


ق بقعَة) 


معو هس وز SE g7‏ اس وبع هو 836 اوت عرفو و ی 
(والسابع: اجتناب نجَاسَةٍ غير مَعفو عنھا في بَدنٍ وتوب وَبِقَعَةٍ 


والبقعة: موضمُه من الأرض التي یصل فيها. 

والتجاسة التي لا يُعفى عنها: ما يمكن أجتنابه والتّحرُز منه» والمعفوٌ عنها: هي ما لا 
يمكن أجتنابه والتّحرّز منه. 

(وَالتَاِنُ: سبال القِبْلَة)؛ إلا لعاجز ومتنفّل في سفر مباح ولو قصيرًا؛ فیصل العاجز 
إلى الجهة التي هو عليهاء ويصلي المتنفّل في سفر مباح إلى جهة سيره. 

فيكون أستقبال القبلة شرطًا عند ا نابلة إلا في حى أثنين: 

رمالا #الكسي الذى كرك لمر اع رار وسهه إل غير 
القبلة؛ فيصل إلى تلك الجهة؛ لعجزه حال تعليق رجله من التَوجّه إلى القبلة» وفق 
الأوضاع التي توجد في بعض مراكز المداواة المسمّاة بالمستشفيات. 

والآخر: مَنْ كان متنفلًا في سفرٍ مباح ولو قصررًا. 

وفرض القبلة في هاذا الشرط نوعان: 

أحدهما: اُستقبال عينهاء والمراد به: أن يصيبها ببدنه كلّه» فلا جرج شيءٌ منه عنهاء 
وهذا فرص في حق مَنْ كان قريبًا منها. 

والآخر: إصابة جهتهاء وهلذا فرض مَنْ كان بعيدًا عنها لا يقدر على معاینتھاء ولا 
يتتهي له خبرها بيقين» فيستقبل الجهة دون العين. 

والأجهزة المستعملة الیوم في تحديد القبلة لا تجري مجرى الیقینء ولا هي من جنس 


یہ 


الظنٌّ الغالب» فالات اليقين مقدَّرةٌ في الشُرعء مبيّنة عند الفقهاء. وهلذه الآلات مقرّبة لا 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


حققة. هذا الأصل الک ها فيم تعلّقت به من الأحكام الفقهيّة؛ كالصًّلاةء أو الفرائض» 
أو غيرهما. 

وألحق الحنابلة لذا مسجد التي صا كيسان كن كان س 
صا رو و قفا ac‏ كاك تام لا la‏ سیا قالوا 0 


قبلته م 


سنا ات غر 

lL 
التب صا العَوَسََرٌ وما قرب منهء أمّا الیوم فقد تباعدت أطرافه حتّى صارت بعيدة عن‎ 
سالفا ا کرد یق ا :اها جوا ا لو رع الال من ا السا‎ 
القديم كائنٌ مصيبًا عينَ القبلة.‎ 


(وَالتَاسِعٌ: انيه وتقدّم بيان معناها. 


ESE 


کی ریک اج 
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قال المصنف وفقه الله : 


و ن ہے کے 


في أركان الصلاة وواجباتھا وسنتھا 


وَأَقْوَالُ الصااة وَأَفعَالَهَا اة أَقْسَام: 


عرو 


الأَوّلْ: ما بطل الصَّلاة بره عَمْدَا او مَھُوا؛ وَهُوَ الأَرْكَانُ. 

ہیسی سواہ 

والثالت: ما لا تبْطُل بتک مُطْلَقَاء وَهُوَ السّتَنُ. 

5 لاہ ھا ےی 

الال قِيَامٌفي فض مع القَدرَةٍ. 

يد وَجَهْرُه يها وَبِكُلٌ رُكُن وَوَاجب بِقَدْرِ ما يسع تَفْمَة فَرْضُ. 
۷ئ۶ 82۳۰۳ 

وَالرَابِمٌ: الركُوعٌ. 

وَاحَامِس: اوفع مِنُْ. 

السام الاعْتِدَالُ عنه 


ا 7 و 
وَالسَابِع : الود 


وَالثامِن: الرفع مِنه. 

0 و | بود ب روم وس e‏ ےه 
وَالتاسع: الجلوس بين السجدتين. 
50 8 جار 

وَالعَاشْرٌ: | لطمانينة. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


وَالْحَادِيَ عَشَرّ: التَهُدُ الأخين وَالرّكُنْ مِن: الهم صل عل مُحَمّیہ بَعْدَ ما زئ من 
هد الأول وَالمُجْزِئٌ مِنْةُ: النّحِِّات لله سَلام عَلَيْكَ أا الي وَرَحْمَةَ اللى سَلَامٌ 
ES‏ اللو کافس تا د 1 

والثاني عد عَشر: الجلُوسٌ ا مي 

وَالثَالِتَ عَمَّرَ: النْسَلِيمَتَانِء وهر أن يَقَولَ مَرَتِيْنِ: (السَّلَامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَة اللو)ء 
َيكْفِي في الل َا كتا ليه اده 

وَالرَابِعَ عَشَرّ: التْتِيبُ بَيْنَّ الأرگان. 

وَوَاجبَاهَا َمَاِيَ: 


الأول تَكْبِيرُ الانْتِقَالٍ. 


١‏ لم 
١‏ 


0 


وَالتّا: قول (سَیع الله نے ٣ئ‏ 
وَالثَالِتُ: 1 0 ولا الْحَمْذُ)؛ لا رام و ماموم ومُنفرد. 


اس 


وَالرا, یسے a‏ 


ید 


r‏ و a‏ کرت وو ا عه ہق ےہ 


نے و سل وو کے 2 
والسابع: التشهد الاول 
ا اسوك اق خاي 
وَالئامن: الجلوس 


قال الشارح وفقه الله : 


عقد المصتف وفقه الله فصلا آخرًا من فصول كتابه» ترجم له بقوله: (فَصل في أَرَكَان 
الصلاة وواجباتها وستنها)» وذكر فيه ثلاث مسائل كبار: 

فالمسألة الأولى: بيان أن (أقْوَالَ الصَّلَاةٍ وَأَفعَالهَا دة أقْسَام): 

(الأَوّلْ: ما بطل الصَّلَاةبتَرْكِه عَمْدَا او سَهُوَا؛ وَهُوَ الأَرْكَانُ)؛ فإذا ترك عمدًا أو 
سهرًا كيكا متها بطلت الصا 

(وَالثَاني: ما بطل الصَّلَاةٌ بتَركِهِ عَسْدًا لَاسَهْوَا؛ وَهُوَ الوَاجِبَاتُ)؛ فإذا تُرك شی منها 
عمدًا بطلت الصّلاة» وإذا ترك سهوًا لم تبطل الصّلاة وجرت بسجود السّهو. 

(والثَالِتُ: ما لا بطل بتَركِهِ مُطلقَا؛ وَهْوَ السّئَنُ). 

ثم ذكر المسألة القّانية» وبين فيها أركان الصّلاةء فقال: (تَأرْكَانُ الصّلاة أرْبَعَةَ عَشَرَ): 

(الأوّلُ: قِيَامٌ في رض مَح القَدْرَة)» وقيدُ (الفرض) مرج النَل فليس القيام في التَّمل 
زکتا, 

(والثاني: تَكْبِيرَةٌ الإخرّام) وهي: قول (الله أكبر) نی أبتداء الصّلاة» (وَجَھُرُه با وَبکُل 
ركن وَوَاچبِ بِقَدْرِ مَا یمم تَفْسَهُ قَرْص)» فيجب على الإنسان أن يجهر بتكبيرة الإحرام 
وبكل رکن وواجب بقدر ما يُسوع نفسّہ؛ فيجد أثرٌ صوته في أذنه ويميّزه. 

0 فا اتا a‏ مقوالية. 

(وَالرَابعٌ: الرّكُوعٌ). 

(وَالحَامِسٌ: الرَفْع مِنْهُ). 

وأستثنى الحنابلة ركوعا ورفعًا منه بعد ركوع ول ورف هه ل اسر وري ب 
کل رکعة؛ فن ما بعده يكون سُنَ ولا يكون ركنًا. ذكره أبن التجار في «المتتهى» ومرعیٌ 
الكرميٌ في «غاية ا منتھی). 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


کی 


رکوعانء فالعدود ركنا من الشكوع والرّفم هو الأو منهيا وا أمّا الثاني فَسَنة 

(والشام ؟ ا 

(والسّابع: ال 

(وَالعَامِن: الرَّفعُ منه). 

(وَالتَّاسعٌ: الجُلُوسٌ يَْنَ السََجْدَتَيْن). 

(وَالعَاسْرٌ: 0 

E ED‏ والأكة ورك سد اخابل OD‏ ضل عل تعن 
فقطء دون بقيّة الصَّلاة الإبراهيميّة» ولو على آله صد لتوو ال ووس (بَعْدَ ما زی مِنَ 
لود الأَوَّلِ)» فيأتي ہما يجرئه من التَّشهّد الأوَّلِء ثمّ يزيد عليه الصَّلاة على انمي 
ماي . 

(وَالمُجْرِئٌ) من التشْهّد الأوّل هو قول: (التَحيّات دلى سَلامٌ عَلَيْكَ أا الي وَرَحْمَةُ 
الب سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَاد الله الصَّالِجِينَ» أَشْهَدُ آلا إل إلا الل وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ 
النّهِ). 

والرّاجح : أن المجزئ منه هو ما ورد عن الي ص هرسام بلفظه تامّاء فيأتي به ثم 
بص بها صح عن البيّ صَأَلدكيهوَسََو 

(وھو فی ول لَهُ) - أي: للتتشهد الأخير - (وَلِلتَسْلِيمَتيْن). 

(وَالثَالِتَ عَک : التْسْليمَتَانٰ) وعبارة «المنتهى» و«الإقناع» التظلیم؛ إلا أن الإفصاح 
ببیانہما أولى؛ ليُعلم أن کل تسليمة منها مندرجة في حقیقة الرّكن. 

والرّاجح: أن القن مما هر الأون فط 


شرح «المقدمة الفقهية الصقرى» 


ثم بین حقيقة النّسليمتين» فقال: (وَهُوَ أن يَقُولَ مَرّتيْنِ: (السَّلَامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةٌ 
الله)»» (وَيَكْفِي في التفلِ طن كي و 

(وَالرَاِمَ عَشَّرٌ: الَدْتِيبُ بَيْنَ الأَرْكَانِ)؛ كا ذُكِرٌ. 

ثمٌ ذكر المسألة الثالئة» ونتضمّن واجبات الصّلاة» فذكر گا (كَمَانِية: 

(الأَوّلُ: تَکببر الانْتِقَالِ)؛ أي: بین الأركان» فهو ينتقل بین أركانه؛ تقر یا 
تكبيرة الإحرام. 

رون 50 مع الله لِمَنْ حَحِدَةُ)؛ لام وَمُْمَرِدِ) عند الرّفع من الركوع. 

اال رن( ولق القن ): لإمام ومَأمُوم وَمُثمَردِ)؛ یقوفا الإمام والمنفرد حال 
أعتدالهماء ويقوها المأموم حال آرتفاعه. 

والرّاجح: أن المأموم مثلهماء يقولما حال أعتداله. 

(وَالرَابعُ: قول (سُبْحَانَ َي الَظیم) في الركوع). 

ارت قزل a‏ ا7ت لئ لان O A‏ 

مر ا (رَبٌ أغْفِرْ لي) بَْنَ السَّجْدَتَينِ). 

(وَالمًابع: اسهد الأَوّلُ). 

(وَالَّاِمِنُ: الخوش لَهُ)؛ أي للتّشْهّد الأوّل. 

ومابقي سوى الأركان والواجبات مما تقل في صفة الصّلاة الشّرعية فهو سنن 
فالخارج عن الأركان والوا جبات من صفة الصلاة يعد شَنَفٌ وهلذا معنى قوله lC‏ 
سُنْنْهَا) - أي: سنن الصّلاة - (فَمَا بَقِيَ مِنْ صِفَتِهًا)؛ أي ااا ار ال 


4 م .4 


)١(‏ هنا تمام | مجلس الثَاني. 


212171711 


قال ا سفق وفقه الله : 


فصل 
في مواقيت الصلاة 


َوَفْتُ صَلَاة الظّهرِ مِنْ زَوَالِ السَّمْسِ - وَهُو مَيلَهَا عَنْ وَسْطِ السَّمَاءِ - إل أن يَصِيرَ 
فو ااشحرتتات 
مييه وَفْثُ صَلَاةٍ العضْرٍ من مُرُوج وَفْتِ الظَهْرِ إِل أذ يَصِيرَ ظِل الشَّيْء NY‏ 
اس یں ت ‏ ہہ ڈیڈ 
تم ليه وَفْتُ المَغْرِبٍ مِنْ غُرُوبِ الشَمْس إلى مَغِيبٍ الشَمَق الأَحْمَرٍ. 

ا فت المْخْتز لِلمما سہیورتٹ سے 
الج الثاني وَهُوَ البَيَاضُ المُعْتَرض بِالمَشْرِقِء وَلَا ظُلْمَةَبَعْدَهُ 

. م ليه وَفْثُ القَجْرِ مِنْ طْنُوع القَجْر الثاني إل شُرُوقِ السّمْسِ. 


۔ یی ا 


ےو ہو ود صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

عقد المصنّف وفقه الله فصلا آخرًا من فصول كتابه» ترجم له بقوله: (فَصَلْ في 
مواقیت الصّلاة)» والمراد بها: المواقيت الرّمانيةء لا المكانيّة. 

ا ارت لكات ها لضن كلجا عا كاناسها طهر اق الح واف 
لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطْهُورًا». 


TT 
فالمسألة الأولى في بيان وقت الظهر في قوله: (وَوَقْتُ صَلَاة الظَرِين رَرَالِ الشّمْسن):‎ 
وفسّر زوال الشمس ب(مَيْلِهَا عَنْ وَسْطٍ السَّمَاءِ) إلى الغروب: فإذا مالت إلى جهة الغروب‎ 
شّرّعت في الزّوالء فان الشَّمس تطلع من جهة المشرقء ثمٌ تترقى نحو جهة المغربء فإذا‎ 
وصلت إلى وسط السّماء؛ ثم مالت إلى المغرب وفارقت جهة المشرق قيل: زالتِ‎ 
و اا م‎ NE ۶۹۹۹9 ۲ 
وجود زوال الشمس» وهو اٌبتداءُ ميلها نحو الغروب: ولا يزال هاذا وقتًّا ها حى يصير‎ 
لل ا ی رق ال رال عا سر ظال گی انا ام اغا ول‎ 

إليه. 

فالأظِلّة المحسوبة هنا نوعان: 

أحدهما: ظل الشَّيء. 

والآخر: ظل الروال؛ والمراذ یة: ال الذي تتناهى إليه الأشیاء عند ذؤال الشّمس. 

فلو قثو اح نطو مد اش رای فالسا رال کر کات 
إن ہایة وقت الظهر بأن ضاف هاه التيمترات العشرة إلى ظل الّيء. 

وظل الشَّيء لعاری هر اقہت إل الد شعي ات صار قدا ده سنا 
وعشرٌ ستتيمترات؟ فيكون وقت الظھر هنا من ذلك اَل ذي العشرة شتیمترات؛ لآل 
الزواك اعا عد 3 اس تاد اقی تن رع شستات 

ثم ذكر المسألة الثانية» وبين فيها وقت العصر بقوله: (ثٌ یلب وَفْتُ صَلَاةٍ العَضرِ مِنْ 


ك 


کے نشار اھ جس و 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


الي - 7 99 ٰ۷ نتھاؤہ (إِلَ أن 
ميه بَعْدَ ظل الزَّوَالِ). 

فيكون وَفق المتقدّم محسوبًا بضرب ظل الشَّيء في آثنين» ثم زيادة ظل الزّوال عليه. 
فالجدار المتقدّم ظلّه م واحدٌ ثم إذا صرب في آئنین صاز مترين؛ فإذا أضيف إليه ظلّ 


بر ظِل اسي 


الزّوال صار مترين وعشر ستیمتراٹٍ, 

ثم قال: (وَهُوَ آخِرٌ ويها لمُخْتَارِ وَمَابَعْدَ ةلك وَقَتُ صَرُورَةٍ إل غُرُوبِ الشمْس)؛ 
فالوقت الذي يُختار لأداء صلاة العصر هو إلى الأمد المذكورء ثمٌ ما بعد الأمد المذكور إلى 
قرو ت اا سن ای رتکاضررنہ وهو لوقت الذي يصلح لأدائها لِمَنْ له عذرٌ أمّا 
مَنْ لا عذرَ له فلا يجورٌ له تأخيرها. 

ثم ذكر المسألة الثالثة مب اوت ال تقال : نم ليه وَفْتُ المَغْربٍ مِنْ غُرُوبٍ 
الس إل معِيب القن الأخمر): 

والأحمر: صفة كاشفة للشفق» فإنَ السَّفْق أحمر» فوقت صلاة ا مغرب من غروب 
الس وغروكها لق يغياب قرضهاء فإذاغاب قرضها عدا وقتهاء حتى ينتهيّ إلى 
تپ لی لالج 

فإذا ذهب الشفق الأجمر - وهو الحمرة الى ار يعد غاب ترص الشمسن سيكون 
وقت المغرب قد أنتهى. 

ثم ذكر المسألة الرابعةء وفيها بيان وقت العشاءء فقال: (ثُمَ يليه الوَقْتُ المُخْتَار للْحَِاءِ 
إِلَ ثلث اللَيْل) فمبتداً وقت العشاء من نهاية وقت المغرب» وهو مغیب الشَّفْق الأحمرء 
فإذا غاب الشَّفْق الأحمر دخل وقتٌ العشاء. 


ومنتهاة: (إِل ا اللبْلٍ الأَوّلٍ)» وسات الك اليل يعدم من قررب ااال 
طلوع الفجر الثاني فتحسب المدّة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني - وهو 
الاق سرع او نال رفت القروب اا تار لهو سه 
SNE‏ 

فلو قُدّر أن السّمس تغرب في السّاعة السّادسة» ويطلع الفجر في السّاعة الثَالئة؛ فَإنٌ ما 


8 ۲ھ 3 2 8 
بينهما عدته تسع ساعاتء فإذا قسمت السّاعات التسع على ثلاثة فثلثها: ثلاثةء فإذا 


ا 


22 
7 


ضيف ال ماع الخروب ت رع ال ا -س ار انيف الال د 
التاسعة. 

والرّاجح: أنَّ منتھی وقت العشاء هو نصف الليل» وهو روايةٌ عن أحمد. 

الاعات المح اللراق تان بسن عل الدية فيضي الات :اربع ساعات 
رستمفات إل اما ھاست رکرہ ا ب 

ثمّ قال: (نُمَ هُو وَفْت صَرُورَةٍ إِلَ طُلُوع الفَجْر الثاني)» وهو وقتٌ صالخ لأدائها لَنْ لا 
عذر له - کم تقدّم -» فما وراء منتصف اللّيل إلى الفجر هو وقت ضرورة يصلح لَنْ له 
عذرٌ أن يودي الصّلاة فيه. 
ثم ذكر حقيقة الفجر الثاني فقال: (وَھُو البَيَاضُ المُعْتَرِض بِالمَشْرِقِء وَلا ظَلْمَةَبَعْدَهُ) 


- 
>6 ص فم 


فهو متصف بوصفين: 


سا 
A‏ 5 
(n‏ 


أحدهها: أنه بياض معترضٌ؛ أي: ينتشر عَرْضًا في الأفق» وليس مستطياد أ 
علو السَّماء» فالبياض المستطيل يكون فجرًا كاذبًا. 


57770 
يطلع الفجر الصّادق. 

ثمٌ ذكر المسألة الخامسة» وفيها بيان وقت الفجرء فقال: (ثَمَ يليه وَفْتُ المَجْرِ مِنْ طُلُوع 
لقَجْر الثاني) - المتقدّم وصفه - إل شرو الشَّمْسِ)؛ أي: حى تطلع الشَّمسء فإذا 
دل النجر التاق تخل وقك صلادالنس ولا يرال هلا رها حى تارق الس 

وهلذه العلامات المعروفة المقدّرة شرعًا عْدِلّت في الأزمنة ا حدیئة بالأوقات المؤقتة 
بالسّاعات» ففي كل بلدٍ إسلامیٌ - تقويم يبع في د لِك . 

والمعتمد في هلذه البلاد هو تقويم أمٌّ القرى» وهو معتمدٌ شرعًا من وجوه کثیرقِ ولا 
تجوز مخالفته وأدّعاء عدم صحّته دعوى قديمة من عهد شيخ شيوخنا حمّد أبن إبراهيم. 

وقد بُحثت هلذه المسألة في زمانه» ثمٌ في زمان تلميذه عبد العزيز أبن باز؛ ثم في زمان 
المفتي ا حالي منّع الله به» وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشّيخ وأقواهُم 
متقاطرة على إثبات د لِك وقد كتبوا في لِك إلى ولي الأمر مرارًا والعمل جار على ذلك 
فلا يجوز إحداث خلافه» ولا الدّعوى إلى غيره؛ لان الشَّأنَ العام یُرجع فيه إلى مَنْ بيده 
الشّأن العام وهو ول الأمر» فالمعتمد هو هذا التّقَويمُ دون غيره. 

والاختيارات التي تكون لبعض أهل العلم هي متعلّقةٌ بهم هم فیما يصنعون بأنفسهم 
إن أرادوا ذلك گا الفتوى العامة للنّاس فهي على هذا. 
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کی رک کے 


شرح «المقدمة الفقهية الصقرى» 


قال المصنف وفقه الله : 
فصل 


اث اللي اع 
الأوّل: ما أل يشَرْطِهَا كُمْبْطِلٍ طَهَارَةء وَآنَصَالٍ تَجَاسَة بو إن يرأ 
7 6ری اس و 


أسيِفْبَالٍ القِبْلَةِ حَيْتُ شُرط لاء وَبِكَضْ ف گر 
وَبِمَسْخ ذ نة وَتَرَذدِ فيد وَبشکه 

والثاني: ما اَل بِرُكْيهَاء كرك رُكْنٍ مُطْلَمَه إلا قاماي تقْلِ؛ 1 
مُتَوَالٍ مُستکٹر حَادَةٌ مِنْ غَيْرٍ جني ها؛ إِنْ 1 تَكُنْ 


مَعْنَى قِرَاءَةٍ في الفَاتِحَةٍ عَمْدَاء وَعَمَل م 


5 1١ 


ا لتر 


صَرُورَةٌ؛ كَخَوْفٍ وَهَرَبٍ مِنْ عدو وَنَحُوو 
وَالثالث E‏ ۳ 8ء 


و 
وَجُلوس وَلِسْوَالٍ م 
دو ہ۔ 


:ما اَل یی ؛ كُرجُوعِهِ عَالَِ) ذَاكرًا سهد اول بَعْدَ شُروع في قِرَاءَقٍ وَسّلام 
مأثوم عَمْدًا قبل امو أو سَھُوا وَل يعد بَعْدَهُ ودم ماموم على مام وان مت 


وَالرَابع 


إِمَامِهِ لا مُطَلَقَا. 
را لخامس: ما ال ب تب فِيهًا؛ كَمَهْمَهَة وَکلام؛ وَلَوْ قلء أو سَھُواء أو مُکْرَمَاء أو 
خير مِنْ مَهگة؛ وَمِنْهُ سَلَام قب إِنْمَاِهَاء وَأكل وَشْرْبٍ في قَرْضٍ عَمْدًا. 
:ما حل بها قب اء كَمُرُورِ گل اسو بھیم بَئ بَذبْه و رع و 


وَالسَادِس 
ک رکا 
KF 65‏ تو قد 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 

عقد المصنّف وفقه الله ترجمة أخرى من تراجم كتابه» ترجم ھا بقوله: (فَصَلْ في 
مبطلات الصّلاة)؛ ومبطلات الصلاة: ما يطرأ على الصّلاة فتتخلّف عنها الآثار 
المقصودة منها. 

ولم يعتن الحنابلة َة بجمع أصول مسائل المبطلات» وعدّوها عدا ختلفًاء ومنهم 
مَنْ يفردها بترجمة» ومنهم مَنْ يجعلها في (سجود السُھو)ء ومجموع ما ذكروه يقرب من 
لّلائین: وردُھا إلى أصول كلَّةِ أنفع وأنجع. 

وقد ذكر المصيّف في هلذا الفصل مسألةً كبيرةًء هي أنواع مبطلات الصّلاة التي تجمع 
شتات أفرادها: 

فالتوع (الَولٌ: ا بشرْطهًا)» فن للصّلاة شروطًا تقذمت: فما آھل بشرطها فهو 
EC Gs‏ ہ۹ ۶ محديق وتعرم كرون 2۰۰ 
لشرط من شروط الصّلاة» وهو رفع الحدث» فتبطل الصّلاة. 

(وََتّصَالِ نَجَاسَةٍ به)؛ أي: بالمصل. والمراد بالتجاسة هنا: ما م يُعفَ عنه» فا لمعف عنه 
من التجاسة - كَأَئَرِ الاستجمار - لا يبطلهاء ذلك إذا كان اَ5صال اا قور اعد 
عنها به (إِنْ برها حَالًا)» فان أزالما حالا فان لِك لاييطل صلائه» فمتى عَلِمَ 
بالنّجاسة عليه فنفاها عن بدنه أو ثوبه أو البقعة التي يصلّي عليها؛ لم يضرّه ذَلِكَ. 

(وَعَدَم أسْيَقبَالٍ القبكَة حَيْتْ شر ط اَسْيَفبَلهَا)؛ أي: لغير عاجزء أو متنفّل في سفر؛ 
ولو قصيرًا؛ راكبًا أو ماشیا. 

(وَبكَشفِ كير مِنْ عَوْرَة) لا يسير؛ فان كشف الیسیر لا يضر لَك المبطلّ للصّلاة ما 
كان كثيراء بشرط: (إِنْ ل يَسْرْهُ في ا حالِ)ء فإن أنكشف بريح ونحوه وكان كثيرًا فستره في 


الحال؛ لم تبطل صلاته. 


شرح «المقدمة الفقهية الصقرى» 


(وَبِمَسْخ ییّة)؛ أي: إبطاهاء بأن ينوي الخروج من الصّلاةء أو ينوي تغيير عينهاء بأن 
كانت ظهرًا فينويها عصرّاء فلا تصحٌّ منه ظهرًا ولا عصرًا؛ لاله فسخ نيّة الصّلاة المتقدّمة 
فبطلت» وآبتدأً في صلاةٍ جديدة ذهب بعضها بغبر نيّتها. 

١‏ ردد فيه)؛ أي ي: في الفسخ؛ لأنّ من شروط نيّة الصّلاة أستصحاب حُكمها 
جس سح 

(وَيشَكوِ)؛ أي: بشكّه المتعلّق بنيّته. 

والنّوع (اللّاني: ما حل بِرْكْنه)» إن الصّلاة - كما تقدّم - ها أركادٌ وما يحل بركنها 
ما مثّل له بقوله: (كَتَرْكِ رُكْنِ مُطَلَقَا)؛ كركوعء (وَزْيَادَة رُكْنٍ فِْلعٌ)» (وَإِحَالَةِ مَعْنَى قِرَاءةٍ 
في المَاتِحَةٍ عَمْدَا)؛ كضمٌ تاء أَمَسَتَ & [الفانة:۷] أو كسرهاء بأن يقول ek‏ 
أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ : أو أَنْعَمْتٍ عَلَيْهِمْ #» (َعَمَل مُتَوَالِ) - أي: متتابع - (مُسْتَكثرٍ 
عَادَةً) - أي: محكومٌ عرفا بأنّه كثيرٌ - (مِنْ عَبْرٍ جِنْيهًا) - أي: خارج عن الصّلاۃ - 
فالعمل المبطل للصّلاة عند ا حنابلة ما جع ثلاثة أوصافي: ۱ 

أوّها: تواليه متتابعًا. 

والعّاني: كثرثّه عادةً. 

والثّالث: كونّه من غير جنس أفعالها. 

رمع فو لا اک : ن ]کن ”َرُورَةٌ؛ كَخَوْفٍ وَهَرَبِ مِنْ عَدُوٌ 
وَنَخْوِو)» فمع الصرورة لا تبطل الصّلاة بمثله. 

والنّوع (الثَايِتُ: ما أَكَلّبوَاجبهًا)» فإ للصّلاۃ واجباتٍ - كما سلف -» وما یل 
بواجبها ما مثّل له بقوله: (كُتَرْكِوَاحِبٍ عَمْدًا). 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


(وَتَسْبيح ركو وَسْجودٍبَعْدَ أَعَيِدالِ وَجُلُوسِ)؛ أي: بأن لا یأي بتسبيح الركوع 
مدهي علي )ل السو يه ا مي al‏ 
السّجدتين» أو في قيامه بعد السّجدة الثانية. 

ولق ورتين بلاتتيثروا نوخ سوال العتر نين الكجاين ررب اغفول) 
ويأتي به في السجود. 

والتوع (الرَابِعٌ اتا أل بها والمراديها: ماو فاا تر اطتايلة: 
نظمّهاء فالمراد بنظم الصّلاة عندهم: صورثها ونسقها؛ (كُرجْوعِهِ عَالَِا ذَاكِرًا لِتَشَهّدِ أوَّلٍ 
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َعْدَ روع في قِرَاء)ء فإذا قام من التشهد الأوّله ثم شرع في قراءة الفاتحة تاركا التشهد 
الأوّلء ثمّ رجع إليه حال كونه عالمًا ذاكرًا؛ فإنّهِ تبطل صلاته ويحرم عليه الرُجوعء كن 
إن قام من التَّشهّد الأوّل» ولم یشرع في القراءة» ورجع؛ فن الصّلاة عندهم لا تبطل»كككِن 
يكره عندهم أن يرجع إليهاء فالمبطِل في حقٌّ مَنْ رجع إلى التَّشْهّد الأوّل عالمًا ذاكرًا هو 
رجوعه بعد شروعه في القراءة. 
فالرُجوع إلى التَشْهّد الأوّل يكون مبطلا بشرطین: 

أحدهما: أن يكون رجوعًا إليه بعد شروع في قراءة للرٌکعة الثالئة. 

والآخر: أن يكون الرّاجع إليه عالمًا ذاكرًا. 

قال: (وَسّلام مَأَمُوم عَمْدًا قَبْلَإِمَامِه)؛ لأن المأموم تابمٌ إمامه» فإذا سلّم قبلّه أبطلّةُ 
اذه الميئة في فقد المتابعة. 

(أَوْ سَهُوَا وَلَيْعدَهُبَعْدَهُ)؟ كأن يُسلَّم سهوًا ثم أنتبه آنه ساوء ثم لم یجذہہ فإذا أعاده بعد 
سلام إمامه لم تبطل صلائہہ فلو قُدُر أن أحدًا خلف الإمام سهًا وهو في التََشَهّد الأخيرء 
فقال: السّلام عليكم» السّلام عليكم» فلمًا فرغ من سلامه وإذا به ينتبه بصوت إمامه 
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یسلمء فإن سلم مرة ثانیة بعد إمامه صحت صلاته» والغي سهوه» وإن لم یسلم بطلت 
صلاته؛ لأن المأموم في صورة الصّلاة الشّرعية تاب للإمام. 


قال: (وَبُطْلَانِ صَلَاۃ إِمَايه لا مُطْلَقَا)؛ أي: إذا بطلّت صلاةٌ إمامه بطلّت صلاته كن 


قال لبو عاو انعد عدن الام ری مره الكو ا 
القید فقال: (وَبَطَلَانٍ صَلَاةٍ إِمَامِه لا مُطَلَقَا) إذ قد تبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة 


سر۶ م 
ے 


المأموم؛ كإمام قام إلى خامسةٍ من رباعيّة؛ كظهرٍ أو عصرء ثم به فاَصرٌ وم يرجع» فبقيّ 
مَنْ وراءه» وسلَّموا من صلاتهم» فصلاتهم صحيحةٌ» وصلاثه بزيادة الخامسة باطلةٌ؛ إلا 
أنيكوة ظهر له بطلان ركعة من صئلاته فجاء بركعة بدلا غنها. 

ثم ذكر المبطل (الْحَامِسَ) بقوله: (مَا اَل با يِجِبُ فيهًا)؛ أي: ما يرجع إلى صفتهاء 
والمقصود برجوعه إلى صفتھا: وجودٌ أصله فيها؛ (كمَهْمَهَةِ)؛ وهي: الصحك المصحوب 
بصوتء سُمّیت قهقهة لخروج حرفين منها: القاف» والهاء» فھم| أصل تر كيب القهقهة. 

(وَكَلَام) فيهاء ومن هلذا الكلام: (سَلَامٌ قَبْل إِنْمَايِھَا)؛ لأنّه كلام في أثنائهاء فالسّلام 
يكون في آخر الصّلاة بعد الفراغ منهاء ثم قال: (وَكَوْ قَلّ) - أي: الكلام ے (أَوْ سَهُوَا) 
َو مُكْرَهًا)» (أوْ َِحْذیر من مَهْلَكَة)» فالكلام كلّه كيفما كانت علَةُ صدوره يكون مبطلا 
للصّلاة عتد الحتابلة. 

والرّاجح: أله إن تكلّم سهرًا أو مكرمًا فان صلاته صحیحة. 

قال: (وَأكْلٍ وَشْرْبٍ في فَرْضٍ عَمدًا)؛ قل أو كثر؛ أمّا في التفل فيُعفى عن یسیر شرب 
إذا أطال القيام فيه فاحتاج ماءً فشرب منه يسيرًا ينشّط جسمّه ويقوي أَوْدَہ؛ فيُعفى عنه 


ہے پگ ٦ک‏ م ف 
2 النفل؛ لصحة الاثر به عن ابن الزبير ریو ال عَنة. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


کھج 


یہ 7 فتع 1 
قال: (كَمُرُورِ كَلْبٍ أَسْوَدَ بَهيم)- أي: خالص السّواد لا يخالطه لون 0-00 


کے ہے مو 


في َة أذْرُع فا دُوتجا)» إن لم تكن له شترة؛ لن هلذه المسافة هي مت منتھی السجود عادة 
وآبتداء حسابها يكون من قدميه, فإذا مرٌ كلبٌ اسو د هيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونہا 
طے ااه 


ES a 


رہ یک کے 
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قال المصنف وفقه الله : 


وَاجبًا. 


+ 8 و ع ارت 52 0- ,1 *"" 
وَيسَن إذا آتی قول مَشرٌوع في غير مَحَله سُھوا. 
وياځ دا ترك مَسنونًا. 


3 


وَمَعَلَهقبلَ السَلام تَذبّ؛ إلا إا مَلَم عَنْ تفص رَكْحَةٍ 5ت 


آي 


سَجَدَمُمَا بَعْدَهُتَشَهّدَ وُجُوبًا التََّهُدَ الأخين تم سَلَّم. 

وَيَسْقَطُ في اة مَوَاضِعٌ: 

الأوَلُ: إن تبي السّجُودَ حَتّی طال المَصْلٌ عَرْقًا. 

وَالثاني: إن أَحْدَتَ 

وَالَالتُ: إِنْ َرَج من المَسْحِدٍ 

وَمَنْ قَامَ ول کا اة جل کی دی 

نكر واا وَدكرَُ قل وُصُوله إل ار الذي لبو وَجَبَ عَلَیْالرّجْوغ؛ إلا 


ا سر صم 


حرم إلا إن ترك التَسَهد الأول فَاسْتَكَمَ قات وَل يَشْرَعْ في القرَاءة؛ فیکرة. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 
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وَمَنْ شك ني رُكْنٍ أو عَدَو رَكَعَاتِ - هوني الصَّلَاةٍ - بَنَى على اليَقِينِء وَمُوالاقل 
سا للسهو. 
بعد َرَاغِو نا فا ر ِلشك. 
تم بحمد الله 
ليلَةَ الأحد الحادي عشر من جمادی الثانية 
سنَة إحدى وثلاثين بعد الأريعمانّة والآلف 
بمديتة الريّاض؛ حفظها الله دارا ٹلڑسلام والسنّة 


کب رہ قد 


قال الشارح وفقد الله : 
ختم المصنف وفقه الله كتابه ب(فصل في سجود السهو). وذكر فيها ثانِ مسائل من 
مسائله العظام: 


فالمسألة الأولى في بيان حقيقته» وهي المذكورة في قوله: (وهو سشختكان هرل ا 


صَلَاةٍ عَنْ سیب تَعْلُوم)؛ فسجود الهو مركب من سجدتين لا سجدةٍ واحدة» وهو 
3 5 5 - َ 2 مق ۰ وھ 2 و 
يفارق لذا سجود التلاوة والشكرء (لِذھولِ في صَلاةِ)» والمراد بالذهول: طروء أمر على 


1 2 ۱ 7 جر ا ف0 ع ا ٩‏ 
ذهن المصلي يغيب معه عن المقصود. (عن سَبّب مَعلوم)؛ أي: مبین شرعاء وهي أسباب 


السّهو الّتى ذكرها في المسألة الثانية فقال: (وَیَشْرَعُ لِنَلاكَة أ 
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ماس و وقد عن عر 


E 


ع 


س ۰ . ب5 ا e‏ ہے ہے 5 ۶ 5 ٠‏ ۶ 
وَشَك)؛ فإذا وُجدت زيادة في الصّلاة» أو نقص فيهاء أو شك في شيءِ منها شرع سجود 
السهو: 
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والتعبير بقوله: (يُشْرَّعٌ)؛ إشارة إلى ا أحكام عدَّوّلههي المذكورة في المسألة 
م: الوّجُوبُء والسنيةء وَالإِبَاحَةً)» والمشروع 
الى ع ورد لهال رپ وا ر ارت لاسما ومين سدوريه جل ار 
ملح قان سجرد الهو یکوت راتا ويكوة سا وکرت هاخا عل ما ستعلمه ٹم 

ثمّ ذكر ما يُمثل به لکل حُکم من هذه الأحكام, فقال: (فَيَجِبُ إِذًا زَادَ فعا مِنْ جنس 
الصلاة؛ كَرُهُوع وَمُجُوب أو سَلَّم قَبْلَ ناه ا تَرَكَ وَاجِبًا)؛ فإذا زاد الإنسان ركوعًا 
دساف رسام ee N e‏ 
لله وه الآكراة ضا ٹر ل يعض ااب ( ج اا فطل الاة بع ن أى 
إذا كان مس آى را نول متا طت ا إن ا دل کو 

فلو تعمّد زيادة ركوع بطلت صلاته» ولو تعمّد زيادة سجودٍ بطلت صلاته» ولو تعمد 
اا ]شس سیت 
السُھو إذا وقعت منه بغير عمد. 

لَكِنَّ ما يتعلّق به الوجوب من الأفراد لا ينحصر فيا كر فعندهم صورٌ خارجة 


عنهاء نعم. أكثرُه يكون مندرجًا فيا ذكره بعض فقهاء الحنابلة أنه يجب سجود الهو ما 


أ 


الثالثةء إذ قال: (وَكَجْرِي عَلَيْهِ اة 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


وأستثنوا من د لِك فقالوا: (غیر سلامء فيجبٌ عليه أن يسجد للسّهو)» فإذا جاء 
بالسّلام في غير محلّه يكون قد سلَّم قبل إتمامهاء والسّلام من الصّلاة قبل إتمامها يجب 
سعرد الشهو ل 

ثم ذكر متى يُباح» فقال: (وَيبَاحُ إِذَا ثَرَ aa SE‏ 

دا 0قس فا 1را 000010 2# َة فی 
صلاته ٹم ذهل عنها فال باح له الشجود آگا کن م يرد فشل تلك ال نه لاثما له 
ال جود 

ثمٌ ذكر المسألة الرًابعة في بيان حل سجود السَّهوء فقال: (وَمَحَلَهُ مَحَلَه نل السام َذَْا)؛ 
اي: بنذب أستسبابًا أن يكوت قبل الکلام فيسجد ستجدتين قبل سلامه» راع 
عَنْ ص رَكْعَةٍ كر عه بء فلو أنه سلّم عن ثلاثِ من أربعء أ أو أثنتين من أربع؛ 
۶ٰ0 ریا ا تست لهو ٹن السّلام 
E E STEVES‏ کر غا رد مره ا و ارات بعد 
سلامه تشهد أخي يأتي به مو ثانية ثم يسجد مرَّةٌ ثانية. 

والرّاجح: کک اتقو لاف 270 الذي ارد ٹل ر تایآ سنا لسهوه بد 
سلامه؛ فاه يُسلَّم» ثمٌ يسجدء ثمٌ يسلّم» ولا يأتي بتشهّدٍ أخير ثانِ. 

ثمٌ ذكر المسألة الخامسة. وبين فيها متى یسقط سجود السَّهوء فقال: (وَيَسْقَطٌ في ثَلَاتَةٍ 
مَوَاضِع): 

(الأَوّلُ: إِنْ نسي السّجُودَ حَتَّى طَالَ الفَصل عُرْفَا)؛ فالمعتمّد في تعيين طول الفصل 
وقِصّره العُرف» فإذا هل عن أن یسجد لسهوه في الصّلاة وطالٌ الأمد بعد فراغه منها؛ 2 


سحد. 
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(وَالَاني : إن أَخْدَتٌ)؛ لأن الحدث يناني الصلاة رکون الموالاة قد فاتت» فلو قد ر أنه 
م يسجد لسهوه» ثم ”اض 2 بات ا سجر سردات هله 

(وَالثَالِتُ: إِنْ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدٍ) مفارقًا له؛ فمَنْ صل في المسجد صلاةً سهى فيهاء 
ثمّ خرج من اللسجدہ وم يسجد لسهوه» ثمَّ تذگر؛ فإنّهِ لا یسجد بعد خروجه منه. 

ثم ذكر المسألة السّادسة فقال: (وَمَنْ فَامَ لِرَكْعَةٍ زَائدَةِ جَلَس مَتَى ذَكَرَ)؛ لاله يحرم عليه 


بس جک کے و پ أو امس 


أ 


في رباعيّة؛ وجب عليه أن يرجع عن تلك الريادة» وأن لس منها مى ذکر؛ ولو قُڈُر أنه 
لم يذكر نه زاد إلا بعد ركوعهه فَنَّه جلسء فتلك الرٌّيادة ملغاةٌ. 

ثم قال: (وَمَنْ ترك وَاچبًا) من واجبات الصّلاة (وَذَكَرَهُ قبل وُصُوله إِلَ الرّكُن الذي 
مسا الو ا ھی 
وصوله إلى الركن الذي يليه من الصَّلاة وجب عليه الرّجوع؛ (وَإِلا حَرْمَ)؛ : إذا وصل 
إلى الرّكن حرّم عليه الرّجوعء فإن كان قبله لم يحرم. 

قال: لا إِنْ رك لهد الأَوّلَ فَاسْكٌ فیا وََيَشْرَغْ في القِرَاءة؛ فَيُكْرَهُ)؛ أي: يُكره له 
أن يرجع في هلذه الحال فقطء ومَنْ قام عن التشهد الأوّل ناسیّا له فله في المذهب ثلاث 
أحوال: 

الأولى: أن ينهضٌ ولم یستتعٌ قائ؛ فيجوز له الرّجوع. 

والثانية: أن ينه ویسنتعٌ قات ولا یشرع في القراءة؛ فيكون قد أتتصب قائاء گکِن م 
يبتدئ القراءةً» فيكره له الرّجوع. 

والثّالئة: أن ينهضٌ ويستتمٌ قاتا ثم یشرع في القراءة؛ وهلذا يحرم عليه الرّجوع عند 
/) 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


ثمٌ ذكر المسألة السّابعة» فقال: (وَمَنْ شك ني ركن أَوْ عَدَدِ ت 
بى على اليَقّين» 5 وَسَجَدَ للسّهو)» فإذا شك الإنسان في شييءٍ من أركان 
الصّلاة أو عدد ركعاتها؛ بنى على الیقینء وق الال 

فإذا شك أصلى أثنتين آم ثلانًا؛ جعلهما ركعتين؛ لأتّها هي ا متیفن ويسجد للسَّهو. 

والرّاجح: أنه إن أمكنه أن یل شيئًا فعل» فإن لم يمكنه التّخلیب بظنّه بنى على الأقل. 

فلو قُدُر أنه شك اص ركعتين أم ثلانّاه وغلب على ظنّه أنه صل ثلانًا؛ فإِلَّه یتم صلائه 
بإكال رابعة ف اعد کین إن 1 يتركم له آعد ا انين فإنه تى عل الائل لا 
اليقن» فيجعلها ركعتين» ويأتي بركعتين في رباعیة. 

ثم ختم بالمسألة الّامنة فقال: (وَبَعْدَ فَرَاغِو مِنْھَا فاد أَترَ ِلسَّكٌ)؛ أي: إذا فرغ من 


7 5 7 صیع 0 ل 8 
صلاته» ثم طرأ عليه شك بعد صلاته؛ فإن الشك لا يؤثر فيه. 


تھ 
0ئ 
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وقاعدة المذهب: أن الشك غير مؤثر في حالين: 

الأولى: بعد الفراغ من العبادة؛ فإذا فرغ العبد من العبادة وأنتهى منها؛ لم یؤٹر شكه 
بعدھا. 

راخال الثانية» إذا كان الك طافتا عل العيد ساك عليه مر وساف فإذا كدرث 
الشكوك على العبد آلغي أثرها في حقه؛ قطعًا للوسوسة: فإن الوسوسة تحسم بعدم 
التّجارِي معهاء فإذا قطعها الإنسان وم يعتدٌ لذا السك لما علم من نفسه كثرثّه؛ برئ مع 
المتابعة والاستدامة» وإِنِ أستسلم لهاذه الواردات التي تتكاثر على قلبه فإئََّا تغلب عليه 
3 0 وہ 32 
حتى يصير موسوسّاء فيعظم ذهوله عن الصلاة. 


وهلذا آخر البيان على هذا الكتاب با يحتمله المقام. 
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آخرها ليلة الخميس الثاني من شهر ربيع الآخر 


ر ك سے ترق ے 0 


سنة ست وثلاثين بعد الأريعمائة والألف 


1 سے کل 2-1 و 7 7ئ وپیٹ کے کہ سک 
في المسجد النبوي بمدينة الرسول صإإِللَهَءَلِيَدِوسَامَ 


ES DE 


Te 8‏ 
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